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  Ƃ من يشكر فإنما يشكر لنفسهو  ƃقال تعالى :

 Ƃ من لا يشكر الناس لا يشكر الله ƃ: (ص)و قال رسول الله 

 أمدنا بالقوة و الشجاعة الذيŴمد الله حمدا كثيرا و نشكرǽ شكرا جزيلا و 
 ا العمل المتواضع ذلإتمام ه 

:  الفاضل الدكتور نتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير و الإحترام إلى الأستاد
أشرف عليǼا و قدم لǼا يد العون و تابع عملǼا من البداية إلى  الذي رماش كمال

 الǼهاية و أمدنا بعصارة تجربته و خلاصة خبرته العلمية.
نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا على إųاز عملǼا من قريب أو  كذلك

 مǼهم :  نذكرمن بعيد و 
 . عبد الواحد محمدالأستاد : 

 
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
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وفقř و أمدني بالقوة و الشجاعة و الصبر و  على أنسبحانه و تعاń  الله أحمد
 ار Ņ دربي لمواصلة هدا العمل المتواضع.نساعدني و أ
التي أشرب مǼها كؤوس  ǽ الدنيا ، إń الǼفس الهادئةذإń معلمي الأول في ه

 السعادة، إń التي روتř بحǼانها و عطفها : أمي الغالية.
ي بŘ على أكتافه جسورا لǼعبر بها إń بر الǼجاح ذإń من تعب لǼستريح، و إń ال

 : أبي العزيز.
 إń أخواتي العزيزات و طبعا دون أن أنسى إخوتي الأحباء.

 ńبوريش  ا العمل : سميرذه شريكي فيإ  
إń كل الأصدقاء و الأحبة و كل من ساعدني في إتمام عملي من قريب أو من 

 بعيد.
 إń كل طلبة كلية علوم التسيير و العلوم الاقتصادية 

 .2018 محاسبة و تدقيقو بالخصوص دفعة 

 بوالريش سمير
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ملي من قريب أو من إń كل الأصدقاء و الأحبة و كل من ساعدني في إتمام ع

 بعيد.
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 .2018 محاسبة و تدقيقو بالخصوص دفعة 
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  : الملخص
 مرور بعد ذلك و ؛ الإفصاح الماŅ بقواعد الجزائرية الاقتصادية المؤسسات التزام واقع معرفة إń الدراسة هذǽ تهدف

 سبيل في و الدولية، المحاسبة معايير من مبادئه و أسسه يستمد  الذي ماŅ محاسبي لǼظام الجزائر تبني من ثمانية سǼوات
 تمارس التي الاقتصادية المؤسسات تشمل عيǼة على وزعت استبيان استمارة تصميم تم الدراسة هذǽ أهداف تحقيق

 وتوصلت   الفرضيات اختبار و البيانات تحليل أجل من الوصفي المǼهج استخدام تم قد و سكيكدة ، في نشاطها
 بقواعد يتعلق فيما الدولية المحاسبة معايير  مع يتوافق بما الاقتصادية المؤسسات به التزمت ما هǼاك أن إń الدراسة

 لا تلتزم بتطبيق متطلبات الإفصاح الماŅ في ظل الǼظام المحاسبي الماŅ. ؤسساتالم غلبيةأو  الإفصاح الماŅ بǼسبة قليلة،

  

 .المالية القوائم ، الدولية المحاسبة معايير الماŅ، المحاسبي الǼظام ،الماŅ الإفصاح  :المفتاحية الكلمات
Summary: 

           This study aims to discover the reality of the commitment of the Algerian economic 

institutions, the rules of Financial disclosure, eight years after the adoption of Algeria for 

the financial accounting system, which draws its foundations and principles of 

international accounting standards. In order to achieve the objectives of this study, a 

questionnaire was distributed to a sample of the design of economic institutions 

operating in Skikda, using the descriptive approach for data analysis and verification of 

hypotheses. The study showed that only a few economic institutions are engaged in 

accordance with international accounting standards with respect to financial disclosure 

rules and most institutions do not committed to apply the requirements of financial 

disclosure under the financial accounting system. 

 

Keywords:  financial disclosure, financial accounting system, international accounting 

standards, financial statements. 
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 :عامة مقدمة
 تطور و تǼامي نتيجة جاء الاقتصادية بالعولمة يعرف ما ظل في اليوم العالم يشهدها التي الاقتصادية التطورات إن      
 هذا و واحدة، كسوق ظهورها و البعض، بعضها على الدولية المالية الأسواق انفتاح و الاقتصادية، الأنشطة حجم

 من المتخذة القرارات ترشيد بهدف وذلك ،الدوŅ أو المحلي المستوى على سواء المعلومات إń اūاجة زيادة إń أدى ما
 من هذا متجانس غير دوŅ جمهور إń يǼتمون هؤلاء أن في يكمن المشكل لكن المعلومات، هذǽ مستخدمي طرف
 المحاسبية البيئة اختلاف نتيجة القصور من الكثير تعاني المالية القوائم تتضمǼها التي المعلومات أخرى جهة ومن جهة،

 أسس لتوحيد معيǼة طريقة القرار متخذ Źتاج وبالتاŅ للمقارنة، القابلية إń القوائم هذǽ تفتقر حيث فيها، تǼتج التي
 العالم űتلف في المالية القوائم في الانسجام Ţقيق أصبح الأساس هذا وعلى إضافية، تكلفة Źمله ما هذا و إعدادها،

 .العصر هذا في الملحة اūاجة هي

 بيئة على طرأت التي للمتغيرات استجابة المحاسبية المفاهيم و المعاŪات تطوير الضروري من كان لذلك نتيجة        
 بحيث الماŅ، الإفصاح آلية فعالية زيادة ضرورة ذلك تطلب لقد و المالية، القوائم مستخدمي احتياجات و الأعمال

 من القوائم هذǽ مستخدمي تمكن التي المحاسبية المعلومات كافة على ملحقاتها و المالية القوائم تشمل أن Ÿب
 اţاذ في تساعدهم معلومات تتضمن بأنها يثقون šعلهم كما الأعمال، ونتائج الماŅ، المركز بعدالة تمثل بأنها الاعتقاد

 لهم مستخدمين إń المحليين المستخدمين يتعدى آخر مǼحى الماŅ الإفصاح يأخذ أن Ÿب وبالتاŅ الملائم، القرار
 .دقتها و تفصيلها درجة و حجمها و نوعيتها في ţتلف متطلبات

التمتع بهذǽ لقد وسعت هذǽ التغيرات من الفرص الاستثمارية و التمويلية للشركات على المستوى الدوŅ، ولكن 
الفرص يتطلب استيفاء ůموعة من الضوابط في أسس و شكل و Űتوى القوائم المالية المعروضة، و ذلك لاعتبار أن 

 ،ت اللازمة و الضرورية عن المؤسسةالإفصاح الماŅ يستخدم في المحاسبة المالية لإظهار و تقديم المعلومات بالمميزا
فهو إذن أحد أدوات الاتصال الرئيسة الذي بدونه لن  ة أو مستقبلية معها،لمختلف الأطراف التي لها مصالح حالي

 .Ņظام المحاسبي الماǼرجات الű اك فائدة منǼتكون ه 
حيث قاد هذا البعد الدوŅ لأنشطة المؤسسات إń العمل على Űاولة التوافق و التوحيد المحاسبي على مستوى       

متشابهة من الإفصاح من خلال توحيد طرق القياس المتبعة من دولة إń  العالم ، لأجل اūصول على مستويات
 أخرى.

 متفق معايير و قواعد و أسس لوضع Űاولات و جهود عدة برزت الماضي القرن من السبعيǼات مطلع مع و      
 لإزالة وذلك المالية، لقوائما في المعلومات عرض كيفية و الإفصاح و القياس عملية ţص المحاسبين طرف من عليها

 قد و عالمي، Űاسبي توحيد إń الوصول بغية المختلفة المحاسبية الأنظمة بين الموجودة الفجوة تقليل خلال من العوائق
 من قبولا لاقت كما لاعتمادها، الأوروبي الاŢاد دول سارعت التي و دولية Űاسبية معايير بصدور اŪهود هذǽ أثمرت

 .تبǼيها العالم دول من العديد عمدت حيث أكثر، شارهاتنا في ساهمت امك الأمريكي المال رأس هيئة قبل

 أ
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 بدونه حيث اتصال أداة باعتبارǽ السابقة بالتطورات تأثرت التي المحاسبية الممارسات من الماŅ الإفصاح يعتبر إذ       
 المحاسبة معايير ǼŪة مǼها و المهǼية، المجاميع حرصت لذلك نتيجة و المحاسبي، الǼظام űرجات من فائدة هǼاك تكون لن

 المعلومات عن الإفصاح شروط و حدود Ţدد خاصة قواعد عǼها الصادرة المعايير جميع تضمين على IASC الدولية
 .المالية القوائم لتلك الدوŅ القبول من نوع توفير بهدف المالية القوائم في بها الالتزام و توافرها الواجب

 من بداية حيث ،الدولية التغييرات عن بمǼأى تكن لم، اŬارج Ŵو الانفتاح ةسياس انتهجت اŪزائر أن حيث       
       اŪزائرية المؤسسات تطور مع يتماشى لا أصبح الذي المحاسبي الوطني بالمخطط العمل من التحول تم  2010سنة

 .الدولية المحاسبية البيئة مع اŪزائرية المحاسبية البيئة توفيق Ŵو خطوة في الماŅ المحاسبي الǼظام إń الدولية الظروف و
 الاقتصادية بالبيئة متعلقة لصعوباتة بالإضاف القديم الǼظام على التخلي صعوبة و التحول هذا حداثة أن غير       

 .اŪزائرية المؤسسات في الǼظام هذا تطبيق Ŵو صعوبات عدة شكل عامة بصورة اŪزائر في المؤسساتية و
 أولا : الإشكالية:

 التاŅ : التساؤل في البحث إشكالية صياغة يمكǼǼا تقدم ما ضوء على

 النظام المحاسبي المالي ؟ ما مدى التزام المؤسسات الجزائرية بالإفصاح المالي في ضوء
 للإجابة على هذǽ الإشكالية تم طرح الأسئلة الفرعية التالية :و 

 متطلبات الإفصاح الماŅ؟ هي ما -1
 هي معوقات تطبيق الإفصاح الماŅ في المؤسسات اŪزائرية ؟ ما -2
 هي  انعكاسات التزام المؤسسات اŪزائرية بتطبيق الإفصاح الماŅ؟ ما -3

 : فرضيات الدراسة: تستند الدراسة إلى الفرضيات التالية: ثانيا
 تلتزم المؤسسات اŪزائرية بمتطلبات تطبيق الإفصاح الماŅ وفق التشريعات اŪزائرية و معايير Űاسبة الدولية  -1
2- Ņظام المحاسبي الماǼزائرية بمتطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية وفق الŪتلتزم المؤسسات ا 
 اŪزائرية لا تتميز باŪودة و الشفافيةإن المعلومات المالية التي يتم الإفصاح عǼها في المؤسسات  -3
 أهمية الدراسة:: ثالثا

و خاصة بعد  الصǼاعية المساهمة في اŪزائر بعد زيادة عدد المؤسساتالماŅ و قد ظهرت أهمية موضوع الإفصاح       
العلمية و المهǼية التي تأسيس سوق الأوراق المالية، حيث لقي الإفصاح الكثير من الاهتمام من جانب بعض اŪهات 

و قد جاء هذا التطور  قامت بإصدار عدد من التوصيات و الآراء التي تتعلق بالمعلومات التي يتعين الإفصاح عǼها
استجابة لمقتضيات الشفافية في العالم فيما يتعلق بالمعلومات المالية المعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية و قد فرضت 

شاملة للإفصاح لذا تمكن أهمية هذǽ الدراسة في تقيم الالتزام بتلك  بية الدولية متطلبات واسعة والمعايير المحاس
الية التي تقدمها هاته المتطلبات من قبل المؤسسات في اŪزائر وكذا اثر ذلك الالتزام على جودة المعلومات الم

 .المؤسسات 

 ب
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 أهداف الدراسة:: رابعا
وأهميتها فان هدف الدراسة يǼصب أساسا في الوقوف على مدى التزام المؤسسات و في ضوء Ţديد مشكلة البحث 

في اŪزائر لمتطلباتها الإفصاح الماŅ من خلال إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبة الدولية و بالإضافة إń ذالك 
: ńتهدف الدراسة إ 

1- Ņوانب المتعلقة بالإفصاح الماŪالتعرف على أهم ا. 
2- .Ņظام المحاسبي الماǼفي ظل ال Ņالتعرف على قواعد الإفصاح الما 
 .التعرف على واقع الإفصاح الماŅ المؤسسات اŪزائرية -3
 .التعرف معوقات الإفصاح الماŅ في الشركات اŪزائرية -4

 الدراسة: منهج:خامسا
التحليلي وقد استخدمت هذǽ المǼاهج في وصف نظرا لطبيعة الموضوع اعتمدنا على كل من المǼهج الوصفي،     

وŢليل البيانات المتعلقة بالدراسة وذلك لإبراز المفاهيم المرتبطة بالموضوع، وكذلك دراسة اūالة لربط اŪزء الǼظري بما 
 يوازيه على أرض الواقع من خلال الأدوات الإحصائية.

 :الدراسة حدود:سادسا

 :يلي فيما الدراسة حدود تتمثل
عمومية و خاصة و űتلطة  الاقتصادية المؤسسات من ůموعة تشمل الدراسة إن :المكانية الدراسة حدود -1

 .سكيكدة

 ثلاثة ولقد استغرقت فيه، أجريت الذي بالزمن التطبيقية الدراسة ونتائج مضمون يرتبط :الزمانية الدراسة حدود -2

 .2018 جوان شهر مǼتصف غاية إń ، 2018 فيفري شهر من ابتداء ونصف أشهر

 :يلي فيما الدراسة صعوبات تمثلت  :الدراسة صعوبات :سابعا
 .المؤسسات بعض أصحاب قبل من الموضوع لإتمام الكافي والتعاون التجاوب ųد لم -1
 وطبيعة إختبار الفرضيات نتائج على يؤثر وهذا والصراحة المصداقية عدم الشخصية المقابلات خلال من لمسǼا -2
 . الموضوع 
  .قلة الدراسات التي تǼاولت موضوع الإفصاح الماŅ في اŪزائر، حيث اشتمل اغلبها على الإفصاح المحاسبي -3

 الدراسات السابقةثامنا: 

 المحاسبي الǼظام تطبيق تقييمبعǼوان  الاقتصادية، في العلوم ماجستير مذكرة، 2013عمراني أمين، جامعة اŪزائر  1-

Ņزائرية الاقتصادية المؤسسات في الماŪقائص بعض زراالباحث إب خلالها من حاول: اǼالمخطط في كانت التي ال 

 وعرض إعداد كيفية ضعرااست خلال من الماŅ المحاسبي Űتويات الǼظام على الضوء تسليط و السابق، الوطني المحاسبي

 المحاسبي الǼظام تطبيقو مزايا  صعوبات إń بالإضافة الǼظام، هذا بها جاء المحاسبي التي التقييم قواعد و المالية، القوائم

 ج
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Ņة على الماǼالدراسة خلصت و الاقتصادية، من المؤسسات عي ǽهذ ńأصبحت الوطني المحاسبي المخطط أهداف أن إ 

 ستؤثر على الماŅ المحاسبي للǼظام الانتقال عملية نأ و المحاسبية، المعلومة مستخدمي احتياجات مع لا تتماشى

 الآجال في المحاسبي الماŅ الǼظام لتطبيق جاهزة غير الاقتصادية المؤسسات أن الدراسة بيǼت كما المؤسسة، وظائف

 .المحددة
 مع بالتكيف اŪزائر خيار ،ůلة الباحث،  2010-07/2009 العدد، جامعة اŪزائر ، Űمد سفير، احمد زغدار -2

 اتساع إń المؤسسات لأنشطة الدوŅ البعد قاد لقد: (IAS/IFRS) الدولية المحاسبة معايير وفق الإفصاح متطلبات

 من ůموعة استيفاء الفرص يتطلب بهذǽ التمتع لكن و الدوŅ، المستوى على للشركات والتمويلية الاستثمارية الفرص

 الأحداث لهذǽ كان حيث، الشركات هذǽ طرف من اعǼه المفصح المالية القوائم Űتوى و شكل و أسس في الضوابط

 إń المحاسبي الǼظام űرجات إيصال كيفيات و أساليب źص فيما سيما لا للمؤسسات، العملي على اŪانب تأثير

 المحاسبة معايير مع تتوافق Űاسبية ممارسات إŸاد خلال من وملائم، وذلك وصحيح مضمون بشكل المستخدمين

 بقدر الأخيرة هذǽ التي توفرها المعلومات باتسام المالية، للقوائم موحدة قراءة إعطاء و المحاسبية، اللغة لتوحيد الدولية

 .عليها الاعتماد و بها الوثوق بالإمكان ليكون المصداقية من
 

 د
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  :مقدمة الفصل الأول

إن للإفصاح الماŅ دورا هاما و مميزا في أي مؤسسة كانت فهو Źقق في حالة توفرǽ جوا من الثقة بين المتعاملين       
 العمليات و المركز الماŅ. ةالهامة و الملائمة و المتعلقة بǼتيجحيث يوصل إń مستخدمي المعلومات المالية على اūقائق 

ولعل الراصد للتطور الفكري للإفصاح الماŅ سوف Ÿد أن موضوع الإفصاح تǼاوله الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية 
فاهيم المحاسبية ، سواء على مستوى الدراسات التحضيرية الأولية لمشروع الإطار المفاهيمي، أو من خلال بعض الم

Ņاول موضوع الإفصاح الماǼية و علمية دور كبير في تǼظمات مهǼكما كان لم،Ņلك من ذو  المرتبطة بالإفصاح الما
 خلال ما أصدرته من  معايير Űاسبية مثلت الǼاتج الǼهائي Ūهد متراكم من قبل تلك المǼظمات.

إń ثلاث مباحث الماŅ حيث قسمǼاǽ فصاح الإطار الǼظري للإا الفصل : ذا المǼطلق سǼتǼاول في هذو من ه     
 رئيسية هي :

  .المفهوم العام الإفصاح -
-  Ņأسس الإفصاح الما. 
 .ذات العلاقة بالإفصاحو المعلومات اŪهات  -
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 المفهوم العام للإفصاح: المبحث الأول 
ا الإهتمام لم يأت من تيǼات بموضوع الإفصاح ، حيث أن هذالأخيرة في بداية الس لقد زاد الإهتمام في العقود      
لك باعتبار أن العديد من اŪهات تعتمد بشكل كبير على قرارات ما تǼشرǽ الشركات من معلومات، حيث لا ذفراغ، 

لك يصعب الوصول إń ذبǽ الفئات سلطة اūصول على المعلومات الŢ Ŗتاجها من دائرة الشركة مباشرة، و ذتملك ه
  مفهوم عام و موحد للإفصاح. 

 مفهوم الإفصاح : المطلب الأول

كلمة شاع استعمالها في جميع ůالات اūياة، و بالأخص العملية مǼها بما فيها مهǼة المحاسبة و التدقيق   الإفصاح    
 فماذا يقصد بكلمة الإفصاح بشكلها المجرد؟

:اتضح أي بان الإفصاح في اللغة العربية البيان و الظهور و الوضوح، و ما تبين به من الشيء من الدلالة و غيرها 
و هو من الفهم و ذكاء القلب مع  وبذا يكون الإفصاح مع ذكاء هو البيان . و البيان هو إظهار المقصود بأول لفظ،

 1اللسن و أصله الكشف و الظهور.
 فصاح تشمل عدم التستر عن الشيء، نشر الشيء،وضعه Ţت الضوء،كشف أو فضح الشيء.إن عملية الإ     

 الإفصاح و صيغة الكلام الذي Ÿعل الشيء واضحا. 
 ňحملها موقع الكترو Ŗالأخرى للإفصاح و ال ň2خرآمن المفاهيم و المعا: 

 .تقديم معلومات أو إعطاء أدلة بشأن شخص أخر řالإفصاح يع 
  استخدام اللغة للتعبير عن عمل معين.الإفصاح هو 
 (.الانفعال. )عرض الإفصاح السلوك الذي يعلن الشعور للملأ 
 هو عملية كشف شيء كان سرا. الإفصاح 
 .الإفصاح هو عملية اكتشاف شيء ما 
 ول(. ة الكشف المتعمد عن معلومات سريةالإفصاح هو عمليű من قبل شخص غير( 
  انكشاف خططهم(.عن شيء سري )خوفا من الإفصاح 
 .الإفصاح هو الكشف عن شيء ،لاسيما ذلك الشيء غير المعروف سابقا و غير المدرك 

بالشركة  لية الأمريكي ،فإن الإفصاح هو عملية إطلاق جميع المعلومات ذات الصلةاحسب قاموس الاستثمارات الم و
الشركات من أجل أن تكون مدرجة في أسواق و الŖ قد تؤثر على قرار الاستثمار. في الولايات المتحدة يتعين على 

                                                           
1
  https://www.almaaref.org/books/...alarabeya/.../page/lesson4.htm  30/4/2018تاريخ الإطلاع 

 زوالا 3:00الساعة
2
،ص 2014القانونية، الإسكǼدرية،إسماعيل Űمود عبد الرحمن،الإفصاح الماŅ و أهميته و أثرǽ في الأعمال التجارية العربية،الطبعة الأوń، مكتبة الوفاء   

13. 
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التعامل  و أن تلتزم بتǼفيذ جميع متطلبات وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة البورصة الأوراق المالية الكبرى،
1ةبالأوراق المالية الأمريكي

.   

المذكرات التوضيحية الملحقة بها و أما Űاسبيا فيقصد بالإفصاح أي حقائق أو معلومات ترد في البيانات المالية أو في 
 الاقتصادية. ، والŖ تبين بشكل واضح و جلي الموقف الماŅ للوحدة

 الإفصاح المالي: ماهية:لب الثانيطالم
بعد أن تعرفǼا على المعŘ العام الذي يعǼيه الإفصاح، و تأسيسا على ذلك يمكن القول بأن الإفصاح الماŅ يمثل       

   عرض و تقديم البيانات و المعلومات الملية للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية و الŖ تتضمǼها القوائم و التقارير المالية 
) غير مبهمة( و غير معقدة  تكون تلك البيانات و المعلومات كاملة الوضوح نو ملاحقها التوضيحية، شريطة أ

وتتسم بالكمال و الصدق و الشفافية، وعلى أن تقدم أو تعرض للمستفيدين في الوقت المǼاسب Şيث يمكن 
عملية إيضاح الاستفادة مǼها أو اعتمدها في اţاذ القرارات الرشيدة و خاصة الاستثمارية مǼها، و على أن لا تكون 

ǽدوى للمستخدمين  هذŪالبيانات و المعلومات مكلفة للمستفيد مما يستبعد استخدامها و بذلك تكون عديمة ا          
 .2و المستفيدين

يرتبط مفهوم الإفصاح الماŅ بالشركات التجارية الŖ تصدر الأوراق المالية و هي شركات المساهمة و التوصية     
Ǽت Ŗالشركات، نص عليه بالأسهم و ال ǽإلتزام دوري يقع على عاتق هذ Ņشط في الميدان الإقتصادي و الإفصاح الما

القانون التجاري بالأساس بǼشر و إعلان البيانات و المعلومات المتعلقة بأنشطتها التجارية المختلفة و تقديمها بصفة 
شكل خاص إń المساهمين بكافة الوسائل الŖ تمكǼهم دورية للجهات المشرفة و الرقابية، و حملها إń علم اŪمهور و ب

 .3من الإطلاع عليها
و źتلف مفهوم الإفصاح و الشفافية عن مفهوم الإلتزام بالǼصيحة و الإلتزام بالتبصير اللذين يقعان على عاتق      

  كما أن مفهوم الإفصاح و الشفافية يتداول كثيرا في أوساط المتعاملين في الأوراق المالية ،  الوسيط في سوق رأس المال
 اذو له الأوراق الماليةلك راجع إń اختلاف المصالح بين المتعاملين في سوق ذو لكن دون وجود مفهوم موحد له و 

امتد اŬلاف أيضا إń حدود الإفصاح و الشفافية و بيان المعلومات الŸ Ŗب الإفصاح عǼها من تلك الŖ تشكل 
 معلومات احتكارية أو إمتيازية أو تلك الŖ من شأنها الإضرار بمصالح الشركة.

        بيانات و المعلومات و يعرف البعض الإفصاح بأنه تعهد اŪهات المصدرة للأوراق المالية بǼشر و إعلان ال    
و التقارير المتعلقة بǼشاطاتها و أوضاعها المالية و الإقتصادية و تقديمها بصفة دورية و كذلك في اūالات الاستثǼائية 
للجهات المشرفة و الرقابية بما فيها الهيئات العامة للأوراق المالية و إيرادات البورصات و حملها إń اŪمهور و بشكل 

                                                           
1
 .18، ص 2013ابراهيم جابر السيد، الافصاح الماŅ أثرǽ و أهميته في نمو أعمال التجارة العربية داخل البلاد الأجǼبية، دار غيداء، عمان،   
 .19، ص كرǽذ مرجع سبق ابراهيم جابر السيد،  2 

3
د خيضر حمزة عبد الوهاب،أهمية الإفصاح الماŅ في الوقاية من جرائم البورصة و موقف المشرع اŪزائري مǼها، ůلة العلوم الإنسانية،جامعة Űم  

 .186،ص 29بسكرة،اŪزائر العدد 
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ń المساهمين اūاليين و المحتملين و غيرهم بكافة الوسائل الŖ تمكǼهم من الإطلاع عليها، و يضيف البعض خاص إ
        شرطا آخر لتحقيق الشفافية و هو أن تكون هذǽ المعلومات و البيانات المفصح عǼها معبرة عن المركز اūقيقي

        لومات تساعد مستقبلها على اţاذ قرار الاستثمارو الواقعي للشركة و كحد أدŸ Ňب أن يتضمن الإفصاح مع
و هو ما يعرف بفكرة الأهمية أو مادية المعلومة و الŖ يمكن تعريفها بأنها المعلومات الŖ قد يؤدي حذفها أو Ţريفها 

 ت.ة الŖ يتخذها مستخدمو المعلوماإń التأثير على القرارات الاقتصادي
        Ņعدة أنواع ففيه الإفصاح الما ńناجح فإنه يتعدد إ Ņتبعا لوظائفه و أهميته لكونه يعتبر أساس أي سوق ما

و بالǼظر  الإفصاح الكامل، الإفصاح العادل، الإفصاح الكافي، الإفصاح الملائم، الإفصاح التثقيفي، الإفصاح الوقائي،
و الإفصاح  ركة المصدرة أوراقها في البورصةإń ميعادǽ فإن هǼاك الإفصاح التمهيدي و الذي يتم قبل إدراج الش

الدوري الذي يتم في فترات Űددة و هو عادة في نهاية كل سǼة مالية و هǼاك الإفصاح الفوري و الذي يتم عǼد وقوع 
 .1أي حدث هام في حياة الشركة

 الإفصاح المحاسبي و الإفصاح المالي::  لب الثالثطالم
لغة الأعمال التجارية الŖ تتعامل بها و يفهمها كل من يمارسها ،كما يعتبر الإفصاح تعتبر المحاسبة بشكل عام       

       المحاسبي أساس أي سوق مالية و المفتاح السحري لǼجاحه، فالإفصاح المحاسبي Źقق في حال توفرǽ جوا من الثقة
ات المفصح عǼها تتمكن اŪهات المستفيدة الأمان بين المتعاملين و المتعاطين فمن خلال شفافية المعلومات و البيانو 

من اعتماد هذǽ البيانات و المعلومات إضافة إń معلومات أخرى تقررها تلك اŪهات، و كذلك من خلال قيام 
جهات معيǼة بمراقبة البيانات و المعلومات الŖ تمثلها القوائم المالية وملاحقها اŬاصة بǼشاطات الوحدات الاقتصادية 

  .2في السوقالمتعاملة 
و شفافة و بالǼتيجة يمكن اعتمادها من  تزداد هذǽ القǼاعة بأن تلك المعلومات هي عادلة و صحيحة وصادقة      
ما تǼشرǽ من معلومات من خلال صحاب القرار، يضاف إń كل هذا أن ما تبثه هذǽ الوحدات الاقتصادية و أقبل 
و كذلك من خلال عقد  خلال تصرŹاتهم وندواتهم ومقابلاتهم مسئولوهال الإعلام المختلفة و ما يعلǼه أيضا وساء

و المعلومات الرسمية  بعض الǼدوات و اūلقات الدراسية الŖ يشاركون فيها، و بالتاŅ مطابقة كل ذلك مع البيانات
ن خلالها المستفيدين من المفصح عǼها في القوائم المالية و ملاحقها تعتبر من المصادر المهمة للمعلومات الŖ يتمكن م

 اţاذ القرار الرشيد بشأن الاستثمار  في تلك الوحدة الاقتصادية من عدمه. 
       و من خلال ذلك أيضا يمكن الإشراف على ما تعلǼه هذǽ الوحدات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة       

و الاحتيال المحتمل حدوثها  تلاعب و الǼصبو التدخل في الأوقات المǼاسبة لاكتشاف أو إزالة عمليات الغش وال

                                                           

. 187 حمزة عبد الوهاب ،مرجع سبق ذكرǽ،ص  1
  

    .20ص  1996اūياŅ وليد ناجي، المحاسبة المتوسطة مشاكل القياس و الإفصاح المحاسبي،دار حǼين، عمان، 2  
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بشكل متعمد أو غيرǽ الŖ قد Ţدث وكذلك مǼع إعطاء أي معلومات مضللة وغير صحيحة للمستفيدين المختلفين 
 من أصحاب القرار و خاصة المساهمين مǼهم.

     Ŗميع المعلومات الأساسية الŪ ارجية عن كما عرف الإفصاح" بأنه إظهار القوائم الماليةŬتهتم بها الفئات ا
 المشروع Şيث تفيدها في اţاذ القرار الرشيد".

             زمة لاكما يعř الإفصاح أيضا شمول التقارير المالية للوحدة الاقتصادية على جميع المعلومات و البيانات ال    
   لوحدة الاقتصادية و عن فعالياتها لإعطاء مستخدمي هذǽ التقارير صورة واضحة و صحيحة عن تلك او الضرورية 
 و نشاطاتها.

"الكشف عن المعلومات  الŖ تهم المستثمرين و تتضمǼها البيانات المالية 1قد عرف الإفصاح أيضا على أنه     
وتقارير مفتشي اūسابات و الŖ تؤثر في سعر الورقة المالية، و Ÿب أن يكون الكشف عاما و للجمهور وليس فقط 

الأوراق المالية و المستثمرين و ذلك من خلال الصحف اليومية و بصورة دورية مرتبطة بالسǼة المالية للجهة ذات ūملة 
 العلاقة  و بصورة فورية عǼد اūاجة أو عǼد حدوث معلومة جديدة".

لمتعارف عليها لقد أشار بعض الكتاب بأن متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية وفقا لمبادئ المحاسبة ا     
 تقتضي توفير عǼصر الإفصاح المǼاسب في هذǽ القوائم ، وذلك بشان جميع الأمور المادية اŪوهرية.

يعتبر من العǼاصر يتضح من التعريفات السابقة أن الإفصاح المحاسبي بشكل عام و الإفصاح الماŅ بشكل خاص ،
 .2ا لǼجاح و استمرارية مثل هذǽ السوقالمهمة بل الرئيسية لقيام أي سوق مالية نشطة وكذلك أساس

بشكل عام فإن الإفصاح المحاسبي يتعلق بالمعلومات و البيانات المتعلقة بǼشاط الوحدة الاقتصادية لفترات űتلفة      
 ǽالاستثماري بشان هذ ǽاذ قرارţبشكل خاص في ا ǽقد تكون سابقة، حالية أو مستقبلية تفيد المستخدم و تساعد

 . ة في السوقالاقتصادية أو لأجل مقارنتها بمثيلاتها العاملالوحدة 
و البيانات المالية فقط بل يتعداǽ إń المجالات المحاسبية الأخرى لǼشاطات  هذا الإدلاء لا يقتصر على المعلومات    

   خلاله تتأثر به و غيرها من المعلومات الŖ تعمل المؤسسة في نطاقه أو من  الوحدة الاقتصادية الاجتماعية  و البيئية
 .و تؤثر عليه 

هذا ما يميز الإفصاح المحاسبي بشكل عام عن الإفصاح الماŅ  الذي يقتصر دورǽ على الإفصاح أو الإدلاء أو      
دية المالية عن فترات زمǼية معيǼة قد تكون و البيانات المالية البحتة عن نشاطات الوحدة الاقتصا تقديم المعلومات

سابقة أو راهǼة بشكل عام ولكن هذا لا يمǼع من الإدلاء ببعض المعلومات المالية الŖ تǼوي أو تتمŢ Řقيقها أو تبǼيها 
          و الŖ قد تعطي انطباعا للمستفيدين şصوص ما ستؤول إليه الأمور في المرحلة القادمة أو تتوقعها في المستقبل 

         المعلومات الملية المقدمة و المعلن عǼها  و كما تشير أغلب التقارير المالية والملاحق المرفقة بها بأن أغلب البيانات و
                                                           

1
للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، دراسة مقدمة لǼيل  الأسهمŰمد سامي اūجله، مدى انعكاس مؤشرات الأداء الماŅ على أسعار   

 .33، ص 2016قتصاد، جامعة دمشق، شهادة الماجستير، كلية الا
2
  ǽوليد ناجي، مرجع سبق ذكر Ņياū22ص،ا. 
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قامت بها  رźية سابقة تمثل نشاطات و فعالياتأخاصة ما تتضمǼه التقارير السǼوية عادة تكون بيانات و معلومات ت
وعلى ضوئها يتمكن المستفيدون من  إń ما قبل إعداد تلك التقارير السǼوية، ل الفترة الماضيةالوحدة الاقتصادية خلا

             اţاذ قراراتهم الاستثمارية الرشيدة نظرا لما Ţويه من معلومات وافية و جداول إيضاحية و تقارير تفصيلية 
 .1قيقة عن الǼشاطات السابقةو نماذج و أشكال معيǼة تعطي فكرة واضحة ود و أشكال بيانية

 المالي: للإفصاح الأولى:البدايات  المطلب الرابع
في بداية القرن العشرين كان هǼاك بعض اŪهود المحدودة في تدوين بعض المبادئ و القواعد المحاسبية. فمن حيث      

والŖ كانوا يعتقدون بأنها الأسلم المبدأ كان المحاسبون يستخدمون هذǽ القواعد المحاسبية المتواجدة في ذلك الوقت 
للتطبيق في ظل الظروف السائدة،  وكانت هǼاك بعض الاختلافات الطفيفة فيما بين الطرق المحاسبية المعتمدة من قبل 

 űتلف التǼظيمات المحاسبية مما źلق مشاكل مقارنة واضحة المعالم.
ض المحاولات البحثية الŖ كانت تهدف إń مراقبة ممارسة ůموعة من الباحثين بإجراء بع قام Ş1920دود العام      

مهǼة المحاسبة و تشخيص بعض الأعراف المحاسبية المقبولة بشكل عام من قبل أكبر شرŹة من الممارسين .فمن خلال 
ف التحليل الǼهائي لعمل هذǽ المجموعة من الباحثين ،لوحظ إنها كانت تهدف إń إŸاد الأرضية المشتركة للأعرا

،أي Ţديد ما كان مطبقا في حيǼه، و لم تكن مهمتها تهدف إń إŸاد الأعراف في ذلك الوقت بشكل عام  السائدة
و القواعد البديلة والŖ يمكن تطبيقها بدل السائد مǼها !! فببساطة فإن عملية البحث هذǽ كانت تهدف إń وصف 

لأنفسهم فرصة التفكير في إمكانية تطوير الإجراءات المحاسبية  ممارسة مهǼة المحاسبة اūالية و لهذا لم يعط الباحثون
 .2السائدة في حيǼه

     ، و)باتون  1922)باتون( في العام  من بين الباحثين الأوائل الذين ساهموا في وصف الأعراف المحاسبية السائدة     
هذǽ المجموعة من الباحثين  1939( في العام جيلمان)، 1938موور( في العام  و ،)سانديرس1940ولتليتون( في العام 

  وصفوا بشكل عام نوعية وطبيعة الأعراف المحاسبية، المفاهيم المادية للمحاسبية، الاتساق المحاسبي، فرضيات المǼشأة 
يات و من ناحية أخرى لا يمكن نكران اŪهود اūثيثة الŖ قام بها ůموعة من الباحثين في الولا ،و المبادئ المتماثلة

تم التǼسيق  1930ففي العام  المتحدة الأمريكية الذين توصلوا إń إعداد ووضع ůموعة قواعد ومفاهيم Űاسبية معيǼة،
و التعاون بين جمعيات ممارسي مهǼة المحاسبة في  الولايات المتحدة الأمريكية وبين هيئة الأوراق المالية في مديǼة نيويورك 

اسبية المطبقة، وطبقا لأحد الباحثين الذي أشار إń أن هذǽ الأŞاث تعتبر إحدى أهم ير قائمة من المبادئ المحو لتط
و مبادئ المحاسبة Ūمع كافة الممارسات  الŖ حددت أسس التدوين المحاسبي الدراسات في تأريخ القواعد المحاسبية ،

 المختلفة. الŖ تعř العديد من الشركات الŖ كانت تستخدم العديد من الطرق المحاسبية

                                                           
1
 .34ابراهيم جابر السيد، مرجع سابق ذكرǽ، ص   

2
جمǼت، كلية طلبة أميرة، أثر الإفصاح الماŅ و المحاسبي على القيمة السوقية للسهم،مذكرة ţرج ضمن متطلبات لǼيل شهادة ماجستير الإقتصاد و المǼا  

 .76 ،ص2009العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير،جامعة مǼتوري قسǼطيǼة،اŪزائر،
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الإفصاح الماŢ Ņديدا قد بدأت مع  ءات الإفصاح المحاسبي والأوń لإجرا من الǼاحية العلمية يمكن اعتبار أن البدايات
مǼطقيا مقبولا يؤيدǽ  افتراضاملكية رأس مال الوحدات الاقتصادية عن إدارتها، وهذا بشكل عام يعتبر  انفصالبداية 

)صاحب رأس المال( يبدأ مشروعه  الفردي البسيط والذي يتوقع  الاقتصادي، فمن المǼطق أن مالك المشروع الباحث
         مǼه Ţقيق الأرباح المǼاسبة له و المقبولة قياسا برأس المال المخصص للمشروع و اŪهد المبذول في سبيل ųاحه 

إلا بقدر حاجه اŬاصة إليها، و توفير المطلوب مǼه للجهات ذات  و تطورǽ، و هو لا يأبه بتوفير البيانات و المعلومات
العلاقة )مؤسسة الضرائب مثلا(،إلا أن هذǽ الوضعية لا تبقى على حالها عǼدا يتطور المشروع و يكبر بشكل لا يمكن 

       .ع الأصليمعه من إدارته لوحدǽ، و كذلك إذا تطلب الأمر فتح فروع أخرى للمشروع في أماكن قد تبعد عن المشرو 
لغرض إقامة المشاريع الاقتصادية  حŕ عǼدما أصبح من الممكن الاقتراض من الغير )أفراد و مؤسسات الإقراض(     

و  و كذلك عǼدما تطورت العلوم الإدارية ن طريق استخدام أموال الغير،عالŖ تسعى بشكل عام إŢ ńقيق الأرباح 
Ŗونها و ظهور طبقة الإداريين الǼلمساهمة برأس المال التشغيلي لهاأبدت استعدادها  لغدارة المشاريع دون ا ف.       

       ǽهذ ńد ظهور طبقة العاملين المتخصصين من المهن و المهارات المختلفة و حاجة أصحاب العمل إǼكذلك ع
و غيرها مشتركة كانت  ، كل هذǽللإدارة  عن ملكية رؤوس الأموال الفعلي الانفصالالشرŹة من العاملين ، أي 

و متطلبات و بالتاŅ إń معايير للإفصاح الŖ من   أسبابا مقǼعة للحاجة الماسة غلى ظهور تعليمات و قواعد و أسس
و المعلومات المحاسبية و المالية المتعلقة بالمشروع أو الوحدة  خلالها يمكن ضمان اūد المقبول من نوعية و كمية البيانات

والŖ من خلالها يتمكن المستفيدون  ،و المصداقية و الشفافية  Ŗ يتوسم فيها عǼاصر الدقة و الكمالالاقتصادية وال
و الضريبية و البǼوك و العاملين إضافة إń اŪهات اūكومية و غيرهم من   و الممولين و اŪهات الرقابية من المساهمين

 و بالأخص من الأرباح المحققة فعاليات الوحدات الاقتصاديةالأطراف المستفيدة من الإفصاح للتأكد من نشاطات و 
و حصة السهم الواحد من تلك الأرباح و مقارنتها بالفترات السابقة  و بمثيلاتها من الوحدات الاقتصادية الأخرى 

 للمشروع و الŖ تهم الاقتصاديةالعاملة في السوق، و كذلك التأكد من المتانة  الاختصاصمن نفس القطاع و 
 .1و غيرهم من المستفيدين من هذǽ البيانات المستثمرين اūاليين و المتوقعين

       يرتبط تطور الإفصاح بشكل وثيق بتطور نظم المحاسبة، و تتأثر ممارسات و معايير الإفصاح بالǼظم القانونية     
 ية، و مستوى التعليم و المستوىو مصادر التمويل و الروابط السياسية و الاقتصادية، و مستوى التǼمية الاقتصاد

 الثقافي.

      إن الوحدات الاقتصادية الفردية صغيرة اūجم ، و حŕ العائلية الكبيرة اūجم )الŖ تسيطر على مقدراتها المالية       
الماŅ إلا و الإدارية( لا Ţتاج في كثير من الأحيان إń برامج Űددة و تعليمات معقدة للإفصاح المحاسبي و الإفصاح 

          ،الرسمية المطلوبة مǼها بموجب القوانين و التوجيهات اūكومية السارية المفعول بقدر يسير لتمشية المعاملات
و المقصود بالشركات العائلية تلك "الشركات الŖ تملكها و تديرها عائلة اكتسبت شهرتها من الشركة نفسها أو  هذا

                                                           
1
 .77 ذكرǽ،صطلبة أميرة، مرجع سبق  
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إń شخص واحد و مؤسسها "، و تǼتشر الشركات العائلية بشكل واسع في   تأرźيالو تǼتسب في التأصيل  بالعكس،
كافة دول العالم و بصفة خاصة بين الشركات المتوسطة أو الصغيرة، ويǼحصر تصǼيفها القانوň في عدة مسميات 

يمكن أن يضاف و  فهي إما شركات ذات مسؤولية Űدودة أو شركات تضامن أو توصية  بسيطة أو توصية بالأسهم،
 إليها الشركات المساهمة اŬاصة )المغلقة( و الŖ أجازت قوانين بعض الدول على تداول أسهمها في البورصات.

من الأحيان لا Ţتاج الشركات العائلية إń تمويل من خارج ůموعة المساهمين  أنه في الكثير المختصونيرى         
عائلة واحدة و أقاربهم المقربين(، الذين Źاولون دائما مواجهة أي متطلبات الأصليين )الذين هم على الأغلب أفراد 

تمويلية مستقبلية لمشاريعهم القائمة، و ذلك لعدة أسباب مǼها عدم الرغبة في الإعلان عن اūاجة إń التمويل، أو 
البǼوك و غيرها من عدم توفر البيانات الرسمية الŖ بواسطتها يمكن أن تتقدم بشكل رسمي لطلب أي قرض من 

فمن هǼا يعتقد الباحث بأن تسمية هذǽ الشركات بالشركات المغلقة أو المقفلة قد جاءت ، الأسباب الأخرى
للأسباب المذكورة ، ففي مثل هذǽ اūالة فإن الشركة غير ملزمة بالإفصاح عن أي معلومات غير مطلوبة مǼها إلا إذا  

وجب قوانين و تعليمات و معايير ملزمة ، علما بأن البيانات و المعلومات و البيانات ملزمة بم كانت تلك المعلومات
المطلوبة داخليا تكون متوفرة لكافة العاملين و الإداريين ولا Ţتاج إń قوانين و تعليمات إفصاح Űددة وملزمة، حيث 

وبدون حرج أو ţوف من  لاقتصاديةايمكن تقديم البيانات و المعلومات و توفيرها إń الأقسام و الأفراد داخل الوحدة 
أنفسهم هذا سريتها أو تأثيرها ،لأن الهدف العام من ذلك سيكون في مصلحة المشروع و بالتاŅ في مصلحة المالكين 

 .1إضافة إń عدم وجود فصل حقيقي بين الملكية و الإدارة بين المالكين
عǼدما بدأت بوادر الǼهوض الاقتصادي و ظهور إن الاهتمام بموضوع الإفصاح بدأ بشكل ملموس وواضح       

وظهور ما يسمى  للبلد المسجلة فيه أو البلد الأصلي، الشركات المساهمة الكبيرة ثم الانتقال إń ما وراء اūدود المحلية
العالمية  اūرب انتهاءŢدد بالفترة ما بعد  أنبالشركات عابرة اūدود أو الشركات عابرة القارات، إن هذǽ اūقبة يمكن 

وفدا عالميا في ولاية  44الثانية حيث خرج العالم بعد هذǽ اūرب Űطم البǼية التحتية و كان قد اجتمع ممثلو 
تم تشكيل كل من صǼدوق   1945، وعلى أثر ذلك و بموجب معاهدة دولية أبرمت في العام 1944نيوهامشير في العام 

بريتون وودز الشهيرة، و الŖ كانت تهدف إń العمل  اتفاقية في أعقاب الǼقد الدوŅ و البǼك الدوŅ للإنشاء والتعمير
 على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. 

و التقř و استقرار الأمور بعد زوال أثار اūرب الŖ دمرت   الاقتصادي نتيجة للتقدم العلمي  الإنعاشعǼدما بدأ      
Ǽياة و ظهور الأسواق المالية و الūشاطات العالمية، بدأت الشركات بالانتشار كل مرافق اǼقدية الكبيرة ذات ال       

إń كثير من رؤوس الأموال لمواجهة متطلبات الǼمو و الاتساع في اŬدمات، و كذلك ظهرت  و بالتاŅ احتاجت
ة، جميعها كانت اūاجة إń أنظمة Űاسبية متطورة لمجاراة كل هذǽ التغيرات اŪوهرية الŖ حدثت خلال فترات متقارب

و برامج إفصاح عن المعلومات و البيانات الŖ ترتكز  أسباب مقǼعة تدعو غلى اūاجة الملحة لوجود تعليمات و نظم

                                                           

 1Ǽالات: القياس، العرض، الإفصاح، دار وائل للů ية المحاسبية فيǼظري للممارسات المهǼمد مطر، التأصيل الŰ ،ń332، ص 2004شر، الطبعة الأو  

WWW.DZPEN.COM  |  قلم الجزائر



الإطار النظري للإفصاح المالي الفصل الأول :  

 

 

10 

عليها الأسواق المالية و الǼقدية في تقييم اūالة الصحية الاقتصادية للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، و من هذǽ الفترة 
بشكل كبير و تم بعد ذلك إصدار تعليمات و قوانين و معايير تǼظم عمليات  بالإفصاح زيادة الاهتمام Ţديدا بدأ

و البيانات المطلوب الإفصاح عǼها، وكيفية عرضها و تقديمها  و ماهية المعلومات الإفصاح المحاسبي و الماŢ Ņديدا
 .1والأوقات الŸ Ŗب أن تقدم فيها مثل هذǽ المعلومات و البيانات

باعتبارها المحفل المهم لتǼمية الاقتصاديات الدولية الŖ تشجع على اūوار  20لهدف الأساس لمجموعة جي إن ا      
المفتوح و البǼاء بين البلدان ذات الأسواق الǼاشئة و الصǼاعية المتقدمة بشأن القضايا الرئيسية ذات الصلة بتحقيق 

يم البǼيان الماŅ الدوŅ  و توفير فرص اūوار بشأن السياسات الاستقرار الاقتصادي العالمي عن طريق المساهمة في تدع
و التǼمية في جميع  تساعد على دعم الǼمو 20و التعاون الدوŅ، و المؤسسات المالية الدولية، و ůموعة جي  الوطǼية

الأوروبي تمثل  ŢادأŴاء العالم، لقد كان إنشاء هذǽ المجموعة كرد فعل للأزمات المالية الŖ حدثت، علما أن دول الإ
 .20المجموعة رقم عشرين في جي 

المهمة صǼاعيا مع بلدان الأسواق الǼاشئة )بمعŘ الأخذة في الǼمو( من جميع  البلدان 20 و šمع ůموعة اŪي      
Ņالمجموعة تمثل حوا ǽاء العالم معا .علما بأن هذŴو  % 90 أ ، Ņاتج القومي الإجماǼال Ņمل  % 80من إجماů من

تمثل  20التجارة العالمية )بما في ذلك التجارة داخل البلدان ضمن الإŢاد الأوروبي( ، إضافة إń أن ůموعة جي 
شكل ثقلا كبيرا و تتمتع بشرعية و نفوذ ت فهي 20و الواسع Ūي  حواŅ ثلثي سكان العالم ، و نظرا لهذا الوزن الكبير

 م الماŅ الدوŅ. على إدارة الاقتصاد العالمي و الǼظا
حول سياسات الǼمو واūد  الإنفاقالعديد من القضايا، بما في ذلك  1990فقد عاŪت هذǽ المجموعة مǼذ العام       

الǼظام الماŅ، و التعامل مع الأزمات المالية و مكافحة تمويل الإرهاب ،و ساعدت هذǽ المجموعة  من إساءة استخدام
في ůالات  من خلال ما قدمه أعضاء هذǽ المجموعة و تبř المعايير المعترف بها دوليا، اعتمادأيضا على تشجيع 

اعتمدت المجموعة أعلى  2004يل الإرهاب، و في العام و و مكافحة غسيل الأموال و تم الشفافية في السياسات المالية
 .معايير الشفافية في تبادل المعلومات بشأن المسائل الضريبية

كله يهدف إń مكافحة انتهاكات الǼظام الماŅ و الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهرب من دفع هذا          
تهدف إń تطوير وجهة نظر مشتركة بين الأعضاء بشأن القضايا ذات الصلة  20الضرائب و أيضا فإن ůموعة جي 

Ņظام الاقتصادي و الماǼمية الǼتساعد على المزيد من التطور و ت Ŗالعالمي. و ال  
و حاسمة لأعضائها بشكل فعال في التعامل مع الأزمة  قد ساعدت ůموعة العشرين من خلال إجراءات مǼسقة      
و الاقتصادية الراهǼة، بالفعل فلقد كانت الǼتائج من ذلك جيدة و ملموسة، خاصة عǼد اعتمادها سياسة  المالية

ل ůموعها إń خمسة تريليون دولار أمريكي بالإضافة لاعتمادها الإنفاق الŖ اعتمدتها و الŖ تضمǼت مبالغ وص
أدوات سياسة نقدية غير تقليدية، و قد عززت بشكل كبير دور الǼظام الماŅ، خصوصا عن طريق إنشاء ůلس 
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التوسع في المصادر )الموارد( و  ضمǼهايتقوية دور المؤسسات المالية الدولية، و  الاستقرار الماŅ، و من خلال تعزيز
 . Ţ1سين تسهيلات القروض المقدمة من قبل المؤسسات الدولية

 : المالي الإفصاحأسس  : المبحث الثاني
لك لأهميته الكبيرة ذا تطورات في űتلف تعليماته و ذو ك لقد زاد الإهتمام بموضوع الإفصاح في العقود الأخيرة     

بالǼسبة للأطراف المستخدمة، و حŕ يكون الإفصاح الماŅ صادقا و يتمتع بالشفافية Ÿب أن يرتكز على ůموعة من 
 للإفصاح الماŅ هو حماية المستثمر بشكل خاص و المستفيدين مǼه بشكل عام.الرئيسي  الهدفالمقومات حيث أن 

 ح:المطلب الأول : تطور تعليمات الإفصا 
غير مطلوب من  1934كان الإفصاح المتعلق بالمعلومات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية و لغاية العام      

 و المؤسسات الŖ ترغب في بيع و شراء الأسهم و السǼدات. اŪهات
الذي كان يدار من قبل هيئة تبادل الأسهم و السǼدات هو  1934إن قانون تبادل الأسهم و السǼدات لعام       

القانون الذي نظم الإفصاح لبعض المعلومات المالية في ذلك الوقت. علما بأن هذǽ الهيئة كانت قد خولت لوضع 
هذا القانون الضوء الأخضر Ūمعيات ممارسي المحاسبة  و قد أعطى بعض المبادئ المحاسبية و ممارسات الإقرار،

      يطرة على هذǽ الفعاليات ما دامت هذǽ اŪهات تستطيع أن تظهر و بوضوح قابليتها على تǼفيذ تلك المهامللس
 و بشكل مؤثر.

بعǼوان   1938 سǼة موور(و  ، قامت جمعية المحاسبين الأمريكية بإصدار دراسة من قبل الباحثين )سانديرس هاتفيلد     
كشف المبادئ المحاسبية وذلك ضمن جهود إظهار قبول هيئة تبادل الأوراق المالية للممارسات المحاسبية، و في عام 

أيضا أعلǼت هيئة تبادل الأوراق المالية ضمن سلسلة إصدارات Űاسبية و Ţت العدد الرابع إلا أنها أي الهيئة  1938
قبولا عاما و المعدة من قبل جمعيات ممارسي مهǼة  ادئ المحاسبية المقبولةستقوم بقبول الكشوفات المالية وفقا للمب

 .المحاسبة 
 ةالمسؤولقد أعطت بذلك مركزا كبيرا وقوة لهذǽ المؤسسات المهǼية المتخصصة، من هذا المǼطلق يتضح بأن الهيئة      

و المشار إليه أعلاǽ، قد أعطت اŪهات المحاسبية المتخصصة مهمة وضع الممارسات  1934 عامعن تطبيق قانون 
 المقبولة لمهǼة المحاسبة، و قد اعتبر بعض الباحثين بأن الهيئة قد أنذرت اŪهات المحاسبية المتخصصة لأخذ زمام المبادرة

وراق المالية ستقوم بهذا الدور عوضا عن و قيادة المبادرات لتطوير معايير Űاسبية، و şلافه فإن هيئة تبادل الأ
 .2اŪمعيات المحاسبية المهǼية

)نشرات( عن المبادئ المحاسبية المطبقة، و ما بين  أصدرت جمعيات المحاسبة المهǼية دوريات 1939مǼذ العام      
البريطانية وحŕ العام  نشرة تتعلق بالبحوث المحاسبية، أما في المملكة المتحدة 12تم إصدار  1939و  1938العامين 
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عǼدما تأسست اللجǼة التوجيهية للمعايير المحاسبية الŖ فيما بعد سميت بلجǼة معايير المحاسبة وبعدها سميت  1970
بمجلس معايير المحاسبة، حŕ ذلك الوقت كان على اŪمعيات المحاسبية في المملكة المتحدة البريطانية الالتزام بالمعايير 

Ǽية المتطورة، وقبل هذا التاريخ كانت اŪهات المحاسبية المهǼية المتخصصة تقوم بإصدار سلسلة من المحاسبية المه
 التوصيات إń أعضائها .

أما في الولايات المتحدة فقد كانت هǼاك نشرات و Şوث Űاسبية )تصدر عن ǼŪة الإجراءات المحاسبية قد       
اء و أفكار تصدر عن ůلس مبادئ المحاسبة الذي تأسس في العام ر آ، وكذلك كانت هǼاك 1938ذ العام مǼتأسست 

، هذǽ الǼشرات الŢ Ŗمل الآراء و الأفكار المحاسبية لم تكن ملزمة التطبيق من قبل ممارسي المحاسبة، بل كانت 1959
 .تشكل أفضل الممارسات العملية لمهǼة المحاسبة في ذلك الوقت

      من المفيد الإشارة إń أنه من الواضح أن عدة نتائج و Şوث ظهرت فيما بعد معتمدة على تلك الǼشرات      
الصادرة عن جمعية ممارسي المحاسبة في الولايات المتحدة  203إصدار التعليمات رقم  1965و الآراء، حيث تم في العام 

Ŗ نشرها ůلس مبادئ المحاسبة المتعلقة بالإفصاح ضمن الملاحق الأمريكية الŖ كانت صادرة طبقا لمخرجات المبادئ ال
 اŬاصة بالكشوفات المالية. 

ůلس مبادئ المحاسبة إů ńلس معايير المحاسبة المالية، الذي قام  اسمتغيير تم  1973مǼذ الأول من تموز عام        
 .1بدورǽ بإصدار عدة معايير Űاسبية ملزمة و بشكل دوري

Ǽا مازلǼا نتحدث عن مراحل تطور الإفصاح ،نرى أنه من المفيد الإشارة هǼا إń جانب مهم من اūقائق بما أن  
، فإذا ما يب أحيانا و قد ţيب أحيانا أخرىالموجودة الŖ لا يمكن معها الافتراض أو التكهن بمعطيات مǼطقية قد تص

اūقيقية لإنشاء أغلب  المالية العالمية وبمجرد معرفة التواريخنظرنا إń الكم الهائل من المعلومات المتوفرة عن الأسواق 
هذǽ الأسواق نلاحظ أن هذǽ الأسواق كانت موجودة أصلا في بعض الأحيان بعشرات السǼين أو حŕ بمئات السǼين 

مغة لا يمكن دا تارźيةقبل كل التواريخ المشار إليها أعلاǽ، فكيف عليǼا إذن أن نفسر هذǽ الظاهرة وŴن أمام حقائق 
šاهلها أو عدم الأخذ بها، خاصة و Ŵن ندعي الأمانة البحثية و المصداقية الŸ Ŗب أن يتم التركيز عليها في مثل 

الإشارة إń بعض تلك اūالات الŖ تشير إń حتمية وجود الإفصاح مǼذ مئات من  šدرهذǽ اūالات العلمية، لذا 
 .متآلف عليه في الوقت اūاضر(  ة ţتلف عن ما هوالسǼين ) و لو بأشكال بسيطة أو أولي

           بالأخص الأزمات المالية و  إن البدايات الأوń للإفصاح يمكن أن تكون وليدة الظروف الاقتصادية       
رح و الاقتصادية الŖ انتابت عالم المتحضر و بالأخص في القرن اūاŅ و الذي سبقه، ولكن السؤال الكبير الذي يط

  حŕ لو كانت Űلية  في ذلك الوقتنفسه هǼا و بإūاح كبير هو، كيف نفسر وجود أسواق أسهم و سǼدات عالمية )
و قواعدǽ و مبادئه؟  هل  أي تعمل على نطاق داخلي ( مǼذ مئات السǼين وكيف كانت تتعامل بغياب الإفصاح

و في بريطانيا تأسست بورصة لǼدن في  1460العام  ببلجيكا أنشئت في انتو وربيعقل مثلا أن أول بورصة للسوق في 
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من  17و بالتحديد يوم  1792أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أنشأت بورصة نيويورك في العام  1570العام 
الذي حمل السوق هذا الاسم ūد الآن و الذي يعرف بسوق وول ستريت وفي فرنسا  ستربث أيار في شارع وول 

،لكǼها فتحت مرة 1793ثم قفلت هذǽ البورصة في العام  1719كانت أول معاملات للبضائع العامة ترجع إń العام 
 .17961أخرى في عام 

في مديǼة طوكيو اليابانية من  1878يار من أ 15أما في اليابان فيعتبر سوف طوكيو للأسهم الذي تأسس في       
تم  1943، و في العام 1878أشهر أسواق المال في العالم، حيث بدأ العمل في هذا السوق مǼذ الأول من حزيران عام 

اŢاد هذǽ السوق مع عشرة أسواق يابانية أخرى عاملة في المدن اليابانية المختلفة لتأسيس سوق مالية واحدة Ţت 
ان للأسهم، لكن هذǽ السوق الموحدة أغلقت و تم إعادة صياغتها نتيجة لإلقاء قǼبلة على مديǼة اسم سوق ياب

 ناكاساكي اليابانية إبان اūرب العالمية الثانية. 
أي بعد صدور  1949من أيار من العام  16علما بأن سوق طوكيو للأسهم قد تم إعادة افتتاحها Ţت اسمها في       

و هǼاك العديد من الأسواق الأخرى الŖ كانت موجودة قبل عشرات من السǼين   ،سهم في اليابانانون التعامل بالأق
أي قبل وجود مبادئ و تعليمات ومعايير الإفصاح المعروفة حاليا، إذن كيف يعقل تواجد هذǽ المجموعة من الأسواق 

Ǽ؟ أم هل كانت هŅاك مبادئ قد تعتبر بديلة أو مشابهة لما و كيف كانت تتعامل في غياب الإفصاح المحاسبي و الما
 نألفه في أيامǼا هذǽ؟ 

للإجابة عن هذǽ التساؤلات و غيرها نرى أن حجم التعامل في هذǽ الأسواق لم يكن باūجم الكبير الذي        
على ما يبدو  عليه التعاملات المالية الكبيرة هذǽ الأيام، هذا من جانب، ومن جانب أخر فإن اقتصار تلك المعاملات

على الأسهم و السǼدات المحلية كل ذلك كان من السهل تدبيرǽ في تلك الأيام الŖ لم تكن التقǼية متوفرة و عدم 
     وجود وسائط الǼقل المتطورة الŖ تساعد على انتشار التجارة بشكلها اūاŅ أي أن اūياة كانت بعيدة عن التعقيد

حجم التعامل، لهذا نستطيع أن نقول إن غياب الإفصاح لن يؤثر على فعالية  و تتسم بالبساطة و السهولة و بصغر
سواق فإنǼا سǼلاحظ و بشكل لا يقبل الشك لأالسوق في ذلك الوقت، لكن إذا ما قارنا حجم التعامل اūاŅ لهذǽ ا

ة، علما بأن تواجد الأهمية الموضوعية للإفصاح و متطلباته باعتبارǽ إحدى الدعائم الأساسية لǼجاح أي سوق مالي
الŖ كانت تسود العالم مǼذ مئات  الاستعماريةالشركات العالمية و العابرة للقارات يرجع تأرźها إń حقب السيطرة 

( يشير إń أن أول شركة مساهمة عالمية كانت  فيكرسونالسǼين، فعلى سبيل المثال فإن المؤرخ البريطاň الشهير ) نيل 
الهǼد الشرقية الهولǼدية المتحدة، حيث  أي في مطلع القرن السابع عشر و هي شركة 1602قد تأسست في العام 

 .و سعة نفوذ لهولǼدا في ذلك الزمان حققت هذǽ الشركة تقدما و ازدهارا
، و نتيجة اندونيسياو  حيث أقامت على أثرها شبكة من القلاع و الموانئ و الأساطيل العاملة بين نيويورك       

و من اŪدير بالذكر أن أصل كلمة بورصة يعود إń اسم عائلة فان در بورصن ، ققت أرباحا هائلةلذلك فقد ح

                                                           
1
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تملكه هذǽ العائلة بمديǼة بروج مكانا  و اتفق على أن يكون الفǼدق الذيالبلجيكية الŖ كانت تعمل في ůال البǼوك، 
     الأموال و بورصة للسلع الزمن رمزا لسوق رؤوس  لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن اŬامس عشر، فأصبح بمرور

 .1بمديǼة انفرز 1592 و قد جاء أول ما نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام
  تأسيسا على ما جاء أعلاǽ فإن وجود الإفصاح يكون حتمي مǼذ تلك اūقبة الزمǼية المشار إليها، لكن مبادئه       

ض، فإن وجود الإفصاح على ما و تعليماته لم تكن من التعقيد الذي نلمسه هذǽ الأيام، و إذا ما قبلǼا بهذا الإفترا
حاليا ، و المهتمون بشكل عام هذǽ الأيام لم يكن إجباريا بموجب تعليمات ملزمة كما يألفه المهǼيون و الباحثون يبدو

لمية قد اتسعت و تضخمت بشكل واسع جدا نتيجة للتعاملات نرى أن وضعية أسواق الأسهم و السǼدات العا
و التكǼولوجيا  الإيصالاتالدولية الكبيرة و خلق فرص استثمارية هائلة لن تكن مألوفة في السابق و انتشار سبل 

و معاملات  المتطورة و تقدم الوسائل الإلكترونية اūديثة و غيرها من الأسباب الŖ ساعدت على رواج التجارة
   عابرة القارات و الŖ قد تعزي أيضا إń العولمة المالية  الاقتصاديةالتبادل الدولية من خلال الشركات و المؤسسات 

 بشكل عام. الاقتصاديةو 
فمن حيث التعامل يعتبر سوق نيويورك في وول ستريت أكبر الأسواق المالية العالمية ، فقد بلغ إجماŅ التعامل       
دولار أمريكي قياسا بـ  رليونت 11,794ما مقدارǽ  2010ال الشركات المسجلة في هذǽ السوق في نهاية حزيران برأسم

، و تأتي سوق طوكيو للأوراق المالية بالمرتبة الثانية حيث بلغ 2009رليون دولار أمريكي لǼفس الفترة من العام ت 9,864
ترليون دولار  3,204ترليون دولار مقارنة بمبلغ  3,277ما مقدارǽ  2010حجم التعامل بها و لǼفس الفترة في حزيران 

و كانت المرتبة الثالثة من نصيب سوق ناسداك الأمريكية فقد بلغ حجم التعامل بهذǽ السوق في  2009في حزيران 
سوق لǼدن  ، أما2009في حزيران  2,590ترليون دولار أمريكي مقارنة بمقدار  3,165ما مقدارǽ  2010نهاية حزيران 

فقد جاءت بالمرتبة الرابعة بين أسواق العالم المالية و بالمرتبة الأوń بين ůموعة الدول الأوربية حيث بلغ إجماŅ رأسمال 
 198,ترليون دولار مقارنة بمقدار مقارنة بمقدار  2,407ما مقدارǽ  2010الشركات المسجلة في هذǽ السوق في حزيران 

 .20092من عام ترليون في نهاية حزيران 
  : مقومات الإفصاح المطلب الثاني :

أخذ موضوع الإفصاح و اūديث عǼه و خاصة بعد بروز بوادر الأزمة المالية العالمية اūالية بالإتساع و كثر       
           الإهتمام بهذا الموضوع بشكل ملفت للǼظر، على الرغم من وجود معايير Űاسبة دولية تǼظم عملية الإفصاح

و بدأت اūكومات تتعامل مع هذا الموضوع بشكل ملفت للǼظر و أكثر إŸابية من السابق، سواء  و متطلباته،
، معتبرة أن موضوع الإفصاح هو مفتاح الأمان بشكل مǼفرد أو بشكل šمعات دولية متعاونة مع بعضها البعض

و البǼوك  يد من حالات الإفلاس و انهيار بعض المؤسساتلمعاŪة أسباب أي أزمة مالية، خاصة بعدما اتضح أن العد

                                                           
 .23ص  2001القاضي حسين، حمدهن مأمون توفيق، نظرية المحاسبة، الدار العلمية الدولية للǼشر والتوزيع، الطبعة الأوń، عمان 1
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العالمية الكبيرة كانت نتيجة عدم مصداقية و شفافية المعلومات و البيانات الŖ تم الإعتماد عليها في اţاذ قرارات 
لا تقل أهمية يعلم اŪميع، هذا إضافة إń العوامل الأخرى الŖ  استثمارية كبيرة أدت بالǼتيجة إń نتائج وخيمة كما

و الŖ لا نود اŬوض في تفاصيلها لكونها لا تدخل في صلب موضوع هذǽ الأطروحة، حيث إن ما  عن الإفصاح
 .و المعلومات المقدمة يهمǼا هǼا هو الإفصاح الماŅ المتعلق باŪوانب المالية للوحدة الإقتصادية و شفافية هذǽ البيانات

بتعديل أو تغيير المعايير و القوانين و التعليمات المتعلقة بالإفصاح و عملية   من ناحية أخرى فإن الإهتمام        
وراء  الرئيسيو المعلومات لم تكن قاصرة إń اūد الذي يمكن معه القول إنها كانت السبب الوحيد و  كشف البيانات

 . 1حدوث هذǽ الأزمة العالمية
إن التطبيق غير السليم لتلك المعايير و القوانين و التعليمات كان أحد الأسباب المهمة في حدوث ما نلمسه        

الŖ أفرزتها هذǽ الأزمة، حيث إن  الآثارهذǽ الأيام من آثار مالية و اقتصادية و اجتماعية و سياسية  و غيرها من 
ńها و صعوبة فهم المطبقين التعقيد الذي تتصف به بعض المعايير الدولية إضافة إǼاختلاف تفاسير البعض الآخر م 

لهذǽ المعايير المحاسبية الدولية، كل ذلك أدى إń جعل تطبيق العديد من هذǽ المعايير و القوانين و التعليمات أقل دقة 
مǼفرد أو ، و من ناحية أخرى فإن التطرق إń جانب 2و أقل مصداقية و أقل شفافية عما كان Ÿب أن تكون عليه

من تلك المشكلة، لذلك Ÿب أخذ كافة اأحادي لأي معضلة بالǼتيجة سوف لا يمكن معه الوصول إń جميع مك
اŪوانب الŖ قد تؤثر بشكل أو بآخر على المشكلة موضوع البحث، و من المفيد جدا التعرف على مقومات 

قة للإفصاح نفسه، و الŖ أشار إليها العديد من الإفصاح الŖ يمكن الوصول إليها من خلال Ţليل التعريفات الساب
الباحثين و المختصين في ůال المحاسبة من الذين تǼاولوا موضوع الإفصاح، حيث أشاروا إń أن الإفصاح بشكل عام 

 يرتكز على Ţديد جميع أو أغلب المقومات الرئيسية التالية: 
 : الجهة المستخدمة للبيانات و المعلومات :  الفرع الأول

     قد ţتلف اŪهات المستفيدة و المستخدمة للبيانات و المعلومات المالية و المحاسبية بشكل عام الŖ تعرضها      
يعتبر أن Ţديد اŪهة المستخدمة قد يأتي في مرحلة لاحقة لتحديد الغرض من  الاقتصادية، لهذاو تفصح عǼها الوحدة 

البيانات و المعلومات: أي بمعŘ آخر إذا كانت لديǼا معلومات كافية عن الغرض الذي من أجله تطلب المعلومة 
نفسها فإن ذلك Şد ذاته يعتبر مؤشرا على ما يمكن تقديمه من معلومات و يسهل بذلك تهيئتها أو قد يتطلب الأمر 

 و عرضها على اŪهة المستفيدة.إجراء Ţوير بسيط على المتوفر من البيانات و المعلومات 

بطبيعة اūال فإن اŪهات المستخدمة و المستفيدة من هذǽ البيانات و المعلومات لن تقتصر على جهة واحدة       
     فهي قد تمثل كل من الملاك اūاليين و المحتملين و الدائǼين من البǼوك و المؤسسات المالية الأخرى و المحللين الماليين

و المؤسسات البحثية من جامعات و معاهد  فين و اŪهات اūكومية )الضريبية و التخطيطية و الإشرافية (و الموظ
                                                           

الإبلاغ الماŅ الدولية، مذكرة ţرج ضمن متطلبات نيل شهادة فتيحة صافو، أبعاد القياس والإفصاح وفق الǼظام المحاسبي الماŅ في ظل التوجه Ŵو معايير 1 
 . 143ص 2016وعلي الشلف، اŪزائر دكتوراǽ في العلوم، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن ب

2
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علمية و مهǼية متخصصة و كذلك المؤسسات الرقابية المتخصصة و غيرها من اŪهات و حسب أهداف و دور كل 
 مǼها.
 المستفيدين ليست بالضرورة ملائمة لغيرها من إن ملائمة البيانات و المعلومات لاحتياجات شرŹة معيǼة من      

المستخدمين، إضافة إń أن اŬبرة العلمية و المهارة المهǼية و القابلية الفكرية و المستوى التعليمي للمستخدم تساعد 
إń حد مؤثر في درجة الاستفادة من المعلومة المتوفرة، خصوصا إذا ما كان المطلع يتقن موضوع التحليل الماŅ الذي 

ج المفيدة الŖ تعرضها تلك البيانات و المعلومات المقدمة من قبل الوحدة يمكǼه من استخلاص بعض المعطيات و الǼتائ
، و يمكن تقسيم اŪهات المستفيدة و المستخدمة للمعلومات و البيانات المفصح عǼها إń جهات داخلية الاقتصادية

 (، أو جهات خارجية ) تتضمن أغلب اŪهات المǼوǽ عǼها أعلاǽ(. الاقتصادية) ضمن الوحدة 
 : 1الغرض من وراء استخدام البيانات و المعلومات : فرع الثانيال

المشتركة لمستخدمي القوائم المالية لاţاذ  الاحتياجاتالغرض من الإفصاح هو تقديم معلومات ملائمة Ŭدمة        
       بين البيانات و المعلومات المفصح عǼها وثيقة أة، لذا Ÿب أن تكون هǼاك علاقة قراراتهم šاǽ تعاملهم مع المǼش

مǼها  الاستفادةو الغرض من إعدادها مǼذ البداية، أي لا يمكن الإفصاح عن البيانات و المعلومات الŖ لا يمكن 
غير Űددة، أي أن هذǽ البيانات و المعلومات هي عامة الأغراض و لكن في كثير من  الاستفادةمطلقا، فقد تكون 

يطلب الإفصاح عن البيانات و المعلومات لأغراض Űددة سلفا، و بهذا تكون العلاقة هǼا علاقة ذات معيار اūالات 
 نوعي تتمتع şاصية الملائمة نتيجة لربط الغرض بǼوعية البيانات و المعلومات المفصح عǼها.

          الريع إń الهدف المرسومالريع الذي Źققه استثمارǽ في مثل هذǽ السǼدات و الأسهم ، و مدى ملائمة هذا 
 المتاحة في نفس الوقت و الظرف و المكان. الاستثماريةو المخطط مقارنة بغيرǽ من المجالات 

أما الغرض من استخدام البيانات المفصح عǼها للبǼوك و المؤسسات المالية المقرضة، فإنها لا تقتصر على Ţليل        
، و كذلك الاقتصاديةعداǽ إń التعرف على مكامن اŬطورة الŖ تتعرض لها الوحدة بل يت الاقتصاديةرŞية الوحدة 

و Ţليل المديونية اūالية لها، أي التعرف على صافي حقوق الملكية  الاقتصاديةالتعرف على متانة موجودات الوحدة 
و المؤسسات  فة إń حاجة هذǽ البǼوك، بالإضاالاقتصاديةالŖ قد تؤثر بشكل كبير على الوضعية المالية العامة للوحدة 

متها و مدى ملاء الاقتصاديةالمالية إń التعرف على بعض المعلومات الţ Ŗص اŬطط المستقبلية و التخميǼية للوحدة 
، و بشكل űتصر فإن أغلب البǼوك الاقتصاديةالعام الذي تعمل من خلاله هذǽ الوحدة  الاجتماعيللواقع البيئي و 

من خلال دراسة و Ţليل البيانات و المعلومات المقدمة  –الاقتصاديةŢاول الوصول إń قǼاعة تامة بأن هذǽ الوحدة 
 و مواجهة متطلبات التوسع المستقبلي . بالالتزاماتتتمتع بمركز ماŅ و إداري صحيين، يمكǼها من الإيفاء  –

       Ţ هة المستخدمةبذلك يكونŪها يعتمد على اǼديد الغرض من استخدام البيانات و المعلومات المفصح ع       
 و الغرض الذي تصبو Ţقيقه من وراء طلب تلك البيانات و المعلومات.

                                                           
1 ǽ514 صفتيحة صافو،مرجع سبق ذكر 
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 ماهية نوعية البيانات و المعلومات : : الفرع الثالث

يات الشركات أو البǼوك العالمية يمكن التعرف على من خلال نظرة ثاقبة إń بعض التقارير السǼوية لبعض كبر      
البيانات و المعلومات الŢ Ŗتويها مثل هذǽ التقارير و الŖ تتصف في أغلب الأحيان بالشمولية و لو بعضها قد  ماهية

      يتصف بالعمومية أيضا، إلا أنها و بشكل عام يعتمد عليها نظرا لعمق و تǼوع البيانات و المعلومات و اŪداول 
حظات التوضيحية للǼشاطات و الفعاليات الŖ تقوم بها تلك الشركة و الرسوم البيانية التوضيحية و كذلك لوجود الملا

      ، 2010أو البǼك، و على سبيل المثال و ليس اūصر لو أخذنا التقرير السǼوي لكومونويلث بǼك الأستراŅ لعام 
 و الذي يتضمن جملة بيانات و معلومات مهمة مǼها القوائم المالية التقليدية و الŖ تشمل : 

مة المركز الماŅ و قائمة الدخل و قائمة الأرباح المحتجزة ثم قائمة التغيرات في المركز الماŅ هذا إضافة إń معلومات قائ
جزءا لا يتجرأ من تلك  أساسية أخرى تعتبر ضرورية بالإضافة إń الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية و الŖ تعتبر

       و الأعراف  الافتراضاتبأن أغلب القوائم المالية تكون وفق ůموعة من علما بأن أغلب القوائم علما  ،القوائم
و المبادئ متعارفا عليها بين المختصين من المهǼيين بالمبادئ أو الأصول المحاسبية المعمول بموجبها، لذا يترتب على 

مات الŖ تظهر في تلك القوائم ذلك نشوء ůموعة من القيود و المحددات على كل نوع و كمية من البيانات و المعلو 
 و الŸ Ŗب أن تلتزم بتلك المحددات و المعايير المطلوبة.

إن كمية المعلومات الŖ توفرها هذǽ التقارير السǼوية و من خلال الكم الهائل لعدد مǼها و الŖ قد تتجاوز في       
  و المعلومات المستخدمون لمثل هذǽ البياناتبعض الأحيان المائŖ صفحة تعد مرجعا مهما يستǼير به المستفيدون و 

و بالأخص إذا ما  علما بأن نوعية المعلومات الŖ تتجاوز حدود العرض البسيط إń التحليل العلمي و الماŅ الدقيق
  قابلية المقارنة مع سǼوات سابقة، سيعطي المستفيد مǼها الفكرة الواضحة عن مدى التقدم أو التأخر بالاعتبارأخذنا 

) نمو و تطور الوحدة الإقتصادية من عدمه ( اūاصل في تلك المعلومة خلال الأعوام السابقة المشار إليها، هذا 
  بالإضافة إń أن الرسوم البيانية و الأشكال التوضيحية الأخرى الŖ تساعد على إعطاء المطلع عليها و مستخدميها 

ختصاص بشكل عام، الصورة الواضحة عن هذǽ اūالات دون و خاصة ذوي اŬبرة و الكفاءة المهǼية و ذوي الإ
و Źدد بعض الكتاب ثلاثة طرق أساسية يمكن استخدامها في التعرف  ،اūاجة إń الرجوع إń الملاحظات التفسيرية

 :1على احتياجات المستفيدين و هي
 أولا : طريقة الإستفسار ) سؤال المستفيدين( 

 ) إخبار المستفيدين( ثانيا : طريقة Ţليل المعلومات

 .طريقة Ţليل القرار ) المعايشة لبيئة المستفيدين (:  لثاثا
 :كيفية إيصال البيانات و المعلومات إلى المستفيدين: الفرع الرابع

                                                           
1
، مدكرة تخرج IAS/IFRSمحمد طيفϭر أمينΔ، الدراساΕ المحاسبيϭ Δحدϭد الإفصاح في البياناΕ الماليΔ لϠبنϭ ϙϭالمؤسساΕ الماليΔ المماثΔϠ في ظل  

Δحسيب Δالتسيير، جامع ϡϭϠعϭ Δالتجاري ϡϭϠالعϭ Δالإقتصادي ϡϭϠالع ΔيϠك ،ϙϭبنϭ Δماليϭ Δراه، محاسبϭادة دكتϬنيل ش ΕباϠضمن متط ΔدمϘي  مϠعϭبن ب
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      إń أن من صفات المعلومات المفصح عǼها أن تكون واضحة الدراسةمن هذǽ  سابقتم الإشارة في مكان       
رى أن هذǽ المعلومات الواضحة قد لا تكون كذلك بالǼسبة للشخص العادي الذي لا يملك نو سهلة الفهم: و هǼا 

بشكل عام: لأن هذǽ البيانات و المعلومات حŕ و إن توفرت لمثل  الاقتصادأي معرفة بمبادئ المحاسبة أو المالية أو 
و بالتاŅ لا يمكن اعتمادها دون ، ترجمة و تفسير المعلومةهذا الشخص فإنه سيلاقي حتما صعوبة بالغة و مشكلة في 

الاستئǼاس برأي متخصص أو شخص مهŰ řترف، و şلافه فإن الفائدة مǼها قد تكون مكلفة لمثل هذǽ الشرŹة من 
يمكن وجود شخص  المستخدمين، و برأي الباحث فإن ذلك مثال إفتراضي بطبيعة اūال، لبعدǽ عن الواقع، إذ لا

و المعلومات و ليست لديه اŬبرة أو المهارة لتفسير و Ţليل  فيد ) مستثمر ( يǼوي استخدام مثل هذǽ البياناتمست
و ذلك لأنه حتما سيعتمد على جهة مستقلة متخصصة في تقديم مثل هذǽ اŬدمات للغير مقابل أجور  تلك المعلومة

ات مǼتشرة في شŕ بقاع العالم تستخدم موظفين متفق عليها مسبقا، و هǼاك شركات متخصصة في مثل هذǽ اŬدم
و قسم مǼهم يعملون بصفة استشاريين حسب الطلب، لتقديم المعونة المطلوبة عǼد  من ذوي اŬبرة و الدرجة العلمية

و انتشار  وجودها و في الأوقات المǼاسبة، و لعل من اŪدير ذكرǽ في هذا المجال أيضا إن لتوافر سرعة الإتصالات
و بالسرعة الفائقة الŖ تتطلبها  جعلت استخدام بعض خدمات هؤلاء الاستشاريين أكثر سهولة لإنترنتاشبكة 

العمليات في مثل هذǽ اūالات، و حŕ إمكانية استخدام خدمات خارجية في مثل هذǽ اūالات أصبحت من 
مات عن طريق التحويل الإلكتروň السهولة بمكان للاستعانة بها، و خاصة لتوفر إمكانية دفع مصاريف مثل هذǽ اŬد

 .من اūسابات الشخصية المباشرة، و الŖ تستوجب أي عǼاء و تكلفتها تكون ضئيلة جدا قياسيا بطرق الدفع المألوفة
إن انتشار استخدام أجهزة اūاسوب تساعد المستفيد في اūصول على مثل هذǽ اŬدمات بأقل تكلفة ممكǼة          

 .1ديد من مقدمي هذǽ اŬدمات الذين يعرضون خدماتهم للجمهور و بأسعار مǼافسةخصوصا مع وجود الع
إن تقديم البيانات و المعلومات المالية و المحاسبية إń المستفيدين و المستخدمين و كما هو مألوف، Ţكمه        

الإقتصادية الكبيرة، و المسجلة قواعد و مبادئ و أعراف و معايير Űاسبية Űلية و دولية ) خاصة بالǼسبة للوحدات 
     في أسواق المال ( لذلك فإن Ţديد أساليب و أدوات الإفصاح تكون Űكومة بتلك للقواعد و المبادئ و الأعراف

و لكن عǼدما نتكلم عن الوحدات الإقتصادية الصغيرة و الŖ لا تكون ملزمة بتطبيق المعايير المحاسبية فإن  و المعايير،
ولية تقديم البيانات و المعلومات للغير تقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن إعداد و عرض البيانات المالية و مسؤ   مهمة

للوحدة الإقتصادية، و في كثير من الأحيان و كما أشير إń ذلك سابقا، بأن أصحاب أو ملاك الوحدة الإقتصادية 
لذا تكون في مثل هذǽ اūالة مسؤولية الإفصاح على عاتق  قد لا تكون لديهم اŬبرة في الأمور المحاسبية و المالية،

 ǽللوحدة الإقتصادية فهو الشخص المؤهل الذي يتمكن من إعداد و تقديم مثل هذ Ņأو المحاسب الما Ņالمدير الما
أو ملاك البيانات و المعلومات أو الإشراف على ذلك، و لعله من المفيد الإشارة إń أن هذǽ العملية لا šعل المالك 

الوحدة الإقتصادية في حل عن المسؤولية الكاملة عن البيانات و المعلومات المفصح عǼها، و يتحملون وزر أي خطأ 
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، لذلك يتوجب أن تتوافر أجهزة رقابية كفوءة و صارمة تتوń مهمة التدقيق الداخلي المستمر للعمليات 1تتضمǼه
       و الإعتماد على جهات رقابية خارجية مستقلة، لإضفاء صفة الدقةالإنتاجية و المعاملات الإدارية و المحاسبية، 

 و الشفافية على مثل هذǽ البيانات و المعلومات المفصح عǼها.
إن عملية إيصال هذǽ البيانات و المعلومات المالية و المحاسبية إما أن تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإذا        

ات و معلومات Űددة لا يمكǼه اūصول عليها من الǼشرات الدورية و التقارير السǼوية كان المستفيد يطلب بيان
المǼشورة عن طريق الوحدة الاقتصادية، فبهذǽ اūالة تكون الطريقة مباشرة حيث لا يمكن لأي جهة أخرى التعرف 

رة للوحدة ضمن موقعها الإلكتروň من البيانات المǼشو  الاستفادةعلى ماهية البيانات، أما إذا كان المستخدم يستطيع 
أو الاستعانة بالتقارير و الǼشرات الدورية و السǼوية ففي هذǽ اūالة تعتبر تلك طريقة غير مباشرة للحصول على 
       المعلومات، علما بأن حالات معيǼة قد يتطلب الأمر الإستعانة ŝهات أخرى للحصول على مثل هذǽ البيانات

ن تلك اŪهات جهات حيادية مستقلة، مثال ذلك المعلومات الŖ توفرها بعض مراكز البحوث و المعلومات، و تكو 
و الدراسات و كذلك مراكز الإحصاء و المعلومات المتوافرة في كثير من الدول و من جملتها استراليا، إلا أن المأخذ 

تخدم إń استخدامها ) بشكل المسعلى مثل هذǽ البيانات تكون على الغالب بيانات تأرźية قد لا تكون يميل 
 ( و هو يتعطش إń المعلومة اūديثة القريبة إń الواقع .مǼفرد

 التوقيت الزمني للإفصاح عن البيانات و المعلومات :: الفرع الخامس

من البديهي أن تتوفر المعلومة في الوقت المǼاسب تكون ذات مǼفعة كبيرة للمستخدم و المستفيد مǼها، و şلافه       
 řفعة، و عليه فإن التوقيت الزمǼاقص تلك المǼها أو على أقل تقدير ستتǼفعة مǼفإن تأخرها قد لا يعطي أي م

إليها، و هي تعتبر من المسلمات الاستثمارية، كذلك  ǽالانتباللإفصاح عǼها يعتبر من الضرورات المهمة الŸ Ŗب 
و بأي شكل من الأشكال  إń أن توافر هذǽ البيانات لدى شرŹة معيǼة من المستفيدين ) المفاضلة ( الانتباŸǽب 

دون غيرهم من المستخدمين يعتبر من المخالفات الŖ يعاقب عليها القانون، و على ذلك أغلب الدول الŖ تتصف 
امة إجراءات اūوكمة و الŖ تتميز بفعالية أجهزة الرقابة الموجودة، و الŖ تسعى من خلال التطبيق السليم لقوانين بصر 

 ńوكمة إūيلولة دون انتشار ممارستها تقليصو إجراءات اūالمخالفات و ا ǽتعمل من  مثل هذ Ŗو تضييق المجالات ال
حرية المǼافسة الشريفة بين شرائح  تشجيع ونشر ثقافة المساواة و للعدالة،خلالها و كشف المخالفين و تقديمهم 

 .2المستثمرين و المستفيدين من البيانات و المعلومات المفصح عǼها
 دقة و شفافية البيانات و المعلومات المقدمة : سادس :الفرع ال

من المقومات الأساسية للإفصاح الماŅ بشكل خاص و المحاسبي بشكل عام، هو تمتع البيانات و المعلومات       
المفصح عǼها بشفافية تامة يمكن معها الاستفادة مǼها و استخدامها للأغراض المختلفة المتوخاة من تلك البيانات كل 

                                                           
1
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اūوكمة و المراقبة و عدم وجود عقوبات  ف أجهزة" إن غياب و ضع :حسب احتياجاته، و خاصة الاستثمارية مǼها
 رادعة ، سيؤدي إń ضعف الشفافية المطلوبة للإفصاح عن المعلومات" .

عليها، و في حالة اعتمادها فإن الǼتائج لن تكون  الاعتمادفإذا كانت المعلومة غير دقيقة و غير شفافة فلا يمكن 
   على بيانات و معلومات غير دقيقة و غير شفافة تكون مكلفة  عتمادالادقيقة و شفافة تبعا لذلك، لذا فإن تكلفة 

 .1و قد تؤدي إń خسائر فادحة، و هذا بالطبع يأتي حسب المقولة : ) ما يبŘ على باطل فهو باطل (
 :ساعدة لفهم البيانات و المعلوماتلوسائل و الملاحظات التوضيحية و كذلك النماذج المسابع : االفرع ال

بشكل عام فإن القدرة على قراءة التقارير المالية و تفسير مضمونها يتطلب قدرا كبيرا من المهارة و اŬبرة و هذا       
ما تم الإشارة إليه سابقا، و عليه فيتوجب على معدي البيانات و المعلومات و خاصة ما يتعلق بالقوائم المالية عدم 

 .ها بسهولة و بالتاŅ قد يصعب فهمها من قبل المستخدمعرض المعلومات في أماكن لا يمكن الإهتداء إلي
من الأهم ثم المهم، و التركيز على  ابتداءاإن ترتيب البيانات و المعلومات المفصح عǼها بشكل مǼطقي مǼظم،        

و Ţليلها بشكل البيانات المالية المؤثرة على المركز الماŅ للوحدة الإقتصادية، و كذلك إبراز تفاصيل المبالغ الكبيرة 
يعطي المستفيد مǼها الصورة الǼاصعة عن وضعية الوحدة الإقتصادية و على الأخص عن اŪانب الماŅ، و كذلك فإن 
       اعتماد الملاحظات و الإيضاحات الŖ تبين بشكل أكثر إسهابا عن ماهية بعض اŪوانب الŖ تتضمǼه هذǽ البيانات 

الفرصة للوصول إń القرار الرشيد بشأن هذǽ الوحدة خاصة إذا ما كان يǼوي و المعلومات سوف يعطي المستفيد 
 .2القيام بعملية استثمارية 

 مكانية المقارنة مع بيانات و أرقام سنوات سابقة :: إ الفرع الثامن

إن إمكانية مقارنة البيانات و المعلومات المفصح عǼها مع مثيلاتها من الوحدات الإقتصادية و كذلك مع        
معلومات السǼوات السابقة يعتبر من المقومات الŸ Ŗب أن تتوفر في البيانات و المعلومات الŖ تعرضها الوحدات 

رف على مراكز الǼمو أو الضعف الŖ تتميز بها الإقتصادية للمستفيدين بشكل عام، حيث يمكن من خلال ذلك التع
هذǽ المعلومة، و بالتاŅ تكون عونا لا يستهان به في إجراء المقارنة و بالتاŅ التفضيل بين هذǽ الوحدة الإقتصادية 
 ǽلافه حسب رأي الباحث فإن عدم توافر مثل هذş قل الإنتاجي و الإستثماري، وūقياسا بمثيلاتها في نفس ا

نية في البيانات و المعلومات المفصح عǼها، فإن هذǽ المعلومات قد لا يمكن الإعتماد عليها إلا إذا استطعǼا الإمكا
استخدام مصادر أخرى مساعدة للإستعانة بها في اūصول على اūلقة المفقودة من المعلومات و بهذا الشكل قد 

إń إلغاء الفكرة من أساسها، أو التفكير في ůال آخر تتطلب العملية وقتا و جهدا و كلفة عالية مما قد يضطر معها 
 . الاستثماريةمن المجالات 
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 لكلف المترتبة على عملية الإفصاح :: الفرع التاسع

      Ÿب الانتباǽ إń الكلف الŖ تتضمǼه عملية الإفصاح عن البيانات و المعلومات المالية، و في ůال سابق أيضا تم     

الإشارة إń أن الموازنة بين المردود الإقتصادي و الكلف الǼاجمة عن الإفصاح Ÿب أن تكون مدروسة Şيث لا تكون 
من البيانات و المعلومات المفصح عǼها غير ůدية اقتصاديا قد  الاستفادةهذǽ الكلف عالية و بالتاš Ņعل عملية 

   م التطبيق، لكن إذا ما أخذنا بǼظر الإعتبار أن أغلب البيانات تبدو هذǽ الصفة من اŪانب الǼظري بأنها عقبة أما
و المعلومات المالية، و باŬصوص ما يتعلق مǼها بالقوائم المالية و التدفق الǼقدي و التغيير في المراكز المالية و غيرها من 

  و القوانين  لزمة بموجب التعليماتالبيانات و المعلومات الضرورية فإن مهمة عرضها و تقديمها إń المستفيدين مǼها م
و المعايير المحاسبية الملزمة التطبيق، لذلك فإن موضوع الكلفة هǼا قد لا يبدو له أي تأثير يذكر، إلا إذا كانت هǼاك 
معلومات إضافية يتطلب توافرها بغية اţاذ قرار معين بشأنها، و في مثل هذǽ اūالة فإن اŪهة المستفيدة قد تطلب 

 .1نات أو المعلومات من اŪهة المفصحة لها و تتحمل كلفتها إذا ما ارتأت ذلكالبيا
 : : أسباب الإفصاحالمطلب الثالث

     إن الإفصاح Şد ذاته ليس غاية نهدف الوصول إليها لمجرد حصول عملية الإفصاح نفسها، بل هي وسيلة انشر      
و عرض المعلومات و البيانات المتعلقة بǼشاطات الوحدة الإقتصادية و إيصالها إń اŪهات المستفيدة المختلفة في 

 الوقت المحدد، لذلك قد ţتلف أسباب تقديم و عرض البيانات حسب حاجة اŪهات المستفيدة مǼها . 
       ţ كومية من البيانات و المعلوماتūهات اŪوكفقد تكون حاجة اǼتلف في جوهرها عن حاجة الب             

المؤسسات المالية المتخصصة في عمليات التمويل الاستثماري أو التشغيلي للوحدات الاقتصادية، أما العاملون 
حاجتهم إل الإفصاح عن المعلومات الداخلية تساعدهم على القيام بواجباتهم عل أفضل وجه عن  المتخصصون فإن

لمعلومات لرفع المستوى الإنتاجي و بالتاŅ تسعى إŢ ńقيق الرŞية المخطط لها وفق البرامج طريق توظيف هذǽ ا
وفق المعطيات اŪديدة  البرامجالمǼهجية الŖ تسير عليها الوحدة الإقتصادية أو قد تساعدها على تعديل اŬطط و 

أي الريع  ةفإن ما يسر قرŹته هو الأنباء اŪيدة عن المردود الإقتصادي الأسهملعملية الإفصاح، أما المستثمر و صاحب 
الموزع للسهم الواحد الذي Źصل عليه من استثماراته في الوحدة الإقتصادية المعǼية، و بطبيعة اūال فإن المستثمر يهتم 

ار فيه مǼذ البدء، و هكذا بقية بأن هذا الشروع يسير وفق توقعاته الإستثمارية الŖ بř على أساسها قرار الإستثم
 . 2المستفيدين من عملية الإفصاح عن المعلومات و البيانات المتعلقة بǼشاطات الوحدة الإقتصادية

     يتفق العديد من الكتاب و المهتمين بالمحاسبة من أن الهدف الرئيسي للإفصاح هو حماية المستثمر بشكل خاص 
الباحث هǼاك هدف آخر مهم لا يقل أهمية عن الهدف الرئيسي و هو تطبيق  و المستفيدين مǼه بشكل عام، و برأي

و التدقيقية  قواعد و أصول الإفصاح المحاسبي و الماŅ الǼصوص عليها في القواعد و التعليمات و المعايير المحاسبية
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تزام القانوň هو هدف رئيسي آخر الدولية السارية المفعول الŖ أصبح موضوع تطبيقها إلزاما قانونيا، لذا نعتبر هذا الإل
و الأدبيات المتعلقة باūاسبة  من أهداف الإفصاح و بسبب ذلك أخذ هذا الموضوع حيزا واسعا في أغلب الدراسات

الدولية بوجه اŬصوص و الŖ تعتبر الإفصاح إحدى لبǼاتها الأساسية الŖ لا يمكن الإستغǼاء عǼها في سبيل Ţقيق 
ا، فترى و على سبيل المثال أنه و حŕ على مستوى معايير المحاسبة الدولية تم ţصيص أكثر من الغايات المرجوة مǼه

معيار دوŅ واحد يتعلق بموضوع الإفصاح و متطلباته، و هذا بطبيعة اūال إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية 
بالتوسع و الإنتشار و التأثير على التجارة موضوع الإفصاح و دورǽ الكبير و المؤثر في المحاسبة الدولية الŖ أخذت 

و الإلكتروň  و الŖ جاءت بوجه اŬصوص نتيجة العولمة و التقدم التقř مضطربالدولية الŖ بدأت بالتوسع بشكل 
  الŖ ساعدت بشكل كبير على تسهيل عمليات التجارة الدولية و ازدياد و انتشار عدد الشركات متعددة اǼŪسيات

خارج حدود بلدانها  القارات ( الŖ بدأت بشكل جذي تبحث عن الفرص الاستثمارية المرŞة لǼشاطاتها) العابرة 
 .لسبب أو لآخر

كذلك لغرض اūصول على رؤوس أموال إضافية من مستثمرين خارجيين، و يمكن إضافة ما جاء أعلاǽ الإشارة       
إń أن توفر الإفصاح الكامل و العادل و الشفاف، سيضمن بدون شك ųاح الوحدة الإقتصادية على الرغم من أن 

ūالات العملية أثبتت أن عملية الإفصاح أو بعض الآراء قد لا تؤيد هذا الرأي و في حالات معيǼة ، ألا أن بعض ا
و الŖ أعلǼتها    الإفشاء عن بعض اŬسائر الŢ Ŗققت و الŖ لم ţفها شركة صǼاعة أجهزة اūاسوب المعروفة )ديل( 

في تقاريرها السǼوية و لمصداقيتها في كل ما أفصحت عǼه الشركة عن تلك الواقعة، كل ذلك كان له في الǼهاية الأثر 
و البيانات  لكبير في توسع الاستثمار فيها لما وجدǽ المستثمر من نزاهة ومهǼية عالية في الإفصاح عن الǼشاطاتا

  Ŗالة تعاكسها حالة عدم الإفصاح عن المشاكل الūا ǽالمتعلقة بالإنتاج و الأرباح المتحققة، و برأي الباحث فإن هذ
و شركة آرثر  ،، و شركة وولدكومشركة إنزون للطاقة الكهربائية كانت تواجه الوحدات الاقتصادية كما حدث في حالة

أنديرسون للتدقيق و غيرها من الشركات الŖ أخفت اūقائق عن أصحاب القرار أو عن المساهمين الذين هم أصحاب 
ظهار و المماطلة في إ  المصالح الرئيسيين، و قد تم كشف هذǽ الممارسات اŬاطئة بعد فترات طويلة من الإخفاء

اūقائق، لذا فإن عدم الإفصاح باŬسائر و تبرير ساحة القائمين بتطبيق الإجراءات حال وقوع اūدث لن يغفر لهم 
 . 1هذا الذنب الذي أوصل شركات عملاقة إń هاوية السقوط و الإفلاس و المتابعة القانونية

 : : الإفصاح و سرية المعلومات المطلب الرابع
فكلما زادت سرية المعلومات المقدمة للغير قل الإفصاح عǼها، و مما لا źفى على أحد أن من حيث المبدأ      

ية العالمية الراهǼة ) لا زالت آثارها قائمة في الوقت الراهن ( مما أثر على العديد من المستفيدين و مستخدمي لالأزمة الآ
ابقا إل أن تلك الآثار قد šاوزت المستفيدين الإفصاح المحاسبي و الماŅ بشكل أو بآخر، و كما أشار الباحث س

 Ŗسيمة الŪسائر اŬالفرد العادي الذي تأثر بشكل غير مباشر أيضا من خلال ا ńالمباشرين من تلك البيانات إ
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ان نتيجة فقدان عمله الǼاجم عن البطالة العامة أو تسرŹه من كتكبدها نتيجة لهذǽ الأزمة المالية العالمية، سواء أ
مل لتقليص عدد العاملين، الأمر الذي أثر على المقدرة الشرائية للمواطن العادي و إń غير ذلك من الآثار الع

 .1الاجتماعية المتعددة الŖ عصفت بالعالم
لقد أشارت العديد من الدراسات اūديثة الŖ تǼاولت جوانب الأزمة المالية العالمية إń أن من الأسباب الرئيسية       

الأزمة المذكورة قد يعزى إń التوسع غير المدروس في العديد من الإستثمارات اŪديدة أو القائمة الŖ تورطت  ūدوث
و المعلومات غير  بها إدارات بعض الوحدات الاقتصادية من جهة، و المضاربة غير العقلانية بالإعتماد على البيانات

رقابة ساهمت بشكل كبير و الŖ كان لها الدور الفعال في التستر الدقيقة و غير الشفافة على الرغم من وجود أنظمة 
        .المتعمد على معلومات سرية لو تعلǼها على المستفيدين بل تعمدت تضليلهم و عدم إفشاء عن هذǽ الأسرار اŬاصة

كل مباشر إń هذا يعتبر űالفة قانونية و مهǼية و أخلاقية في نفس الوقت إن كل هذǽ الأسباب أدت بش       
تضليل المستفيدين مǼها، لأن معرفتها في حيǼه كان ضروريا جدا للعملية الإستثمارية و بالتاŅ أدى اعتمادهم على 

ضللة إń خسائر مالية كبيرة أدت بالǼتيجة إń الإفلاس و الإنهيار التام، حيث كانت اŪهة الŖ تلك المعلومات الم
Ŭمهمة الرقابة و التدقيق ا ńتتو ǽية مملوكة من قبل نفس الوحدة الاقتصادية، لكن هذǼارجي للوحدة الإقتصادية المع

المعلومة لم تكن معروفة لأي طرف و أخفيت عن المستفيدين، و بطبيعة اūال فإن إخفاء معلومات ضرورية جدا  
ة قد أثرت بشكل كهذǽ عن المستفيدين و عدم الإفصاح عǼها، و تصǼيفها على أساس أنها معلومات سرية داخلي

      لزاما على الوحدة الاقتصادية الإعلان و الإفصاح العلř مباشر على مصداقية المعلومات المفصح عǼها، فقد كان
و الكامل عن العلاقة القائمة بيǼها و بين اŪهة المسؤولة عن مهمة الرقابة اŬارجية، هذا من جهة و من جهة أخرى 

Ŭارجية الإمتǼاع عن مهمة القيام بعملية التدقيق اŬارجي لهذǽ الوحدة الاقتصادية الŖ فقد كان على اŪهة الرقابية ا
     لديها مصالح مشتركة معها، و من المفروض أن تعلن انسحابها من مهمة التدقيق اŬارجي وفق كل المعايير المهǼية

 .ة للتدقيقو الأخلاقية و حسب الأعراف الدولية المتفق عليها ضمن المعايير الدولي
لهذا فقد تم اكتشاف أمر هذǽ العملية غير المهǼية و الŖ اعتبرت جريمة اقتصادية بمعŘ الكلمة أدت إń انهيار        

الوحدة الاقتصادية و إشهار إفلاسها بعد أن تسترت تلك اŪهة الرقابية عن العديد من التجاوزات المتعلقة بǼشاطات 
 تلك الوحدة الاقتصادية .

     إن الإفصاح عن بعض المعلومات اŬاصة بالǼشاطات المتعلقة بالوحدات الاقتصادية، فقد لا يكون أمرا مستحبا       
        و قد نتقبله في كثير من الأحيان على مضض رغم أنوفǼا، و في أحيان عدة و بالرغم من وجود أحكام قانونية

ǽ البيانات و المعلومات، إلا أن واقع اūال يشير إń اللجوء إń و تعليمات Űددة مسبقا ملزمة بالإفصاح عن مثل هذ
تميز بطابع السرية أو اŬاصة التحفظ المتعمد و التستر في الإفشاء عن جميع أو بعض البيانات و المعلومات الŖ ت
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كثر من الفائدة ، كما يؤدي إفشاؤها أو الإعلان عن بعض مǼها إń إحداث أضرار بالوحدة الإقتصادية المعǼية أجدا
 المتوخاة من إفصاحها، و بالتاŅ يؤثر ذلك على الǼشاطات المستقبلية لهذǽ الوحدة و على سمعتها في السوق . 

هذا الشيء يǼطبق على الأغلب على الوحدات الاقتصادية الصغيرة اūجم أو المملوكة من قبل شخص واحد أو       
وبة إقǼاع هذǽ الشرŹة من الملاك إń ضرورة تقديم كل المعلومات حŕ عائلة واحدة، و برأي الباحث فإنه من الصع

و المعلومات إلا عǼدما  السرية مǼها، و في كثير من اūالات العملية لا Źبذ اŬوض في تفاصيل مثل هذǽ البيانات
بب في إنقاذǽ من تصل الأمور إń طريق مسدود عǼدها Źاول المالك معها التمسك بالقشة الŖ يتوقع أن تكون الس

أن بعض المعلومات قد لا تتصف بالسرية بل هي معلومات تتعلق باŪانب  المختصونǼŰته أو أزمته، كذلك يرى 
و الشفافة عǼها لأسباب خاصة  العلمي اليومي للوحدة الاقتصادية، إلا أن المالك لا يفضل تقديم الصورة الǼاصعة

 .1به
الإداري و عمليات الغش و التلاعب الŖ قد لا يمǼك السيطرة عليها بشكل كامل، من الملاحظ أيضا أن الفساد     

قد تكون من الأسباب الأخرى الŖ تدعو الأفراد و الوحدات الاقتصادية إń التستر و كتمان الإفصاح عن بعض 
، و قد Źدث هذا الǼشاطات الŖ من المحتمل كشف أسرارها للغير، و من Ţمل عواقب قانونية وخيمة نتيجة لذلك

 الشيء على الغالب في الوحدات الاقتصادية الŖ تتصف بصغر اūجم و عدم توفر نظم رقابة داخلية فعالة.
إن العلاقة بين الإفصاح و المعلومات السرية يمكن وصفها بالعلاقة الوثيقة، و المقصود بذلك أن انعدام الإفصاح       

سوف يساعد على تواجد أرضية خصبة لوجود حالات من التعتيم على بعض السليم و الدقيق و الشفاف و المǼظم، 
و الاحتيال و السرقة و غيرها  الǼشاطات و العمليات المشبوهة و الŖ قد تǼم بالتاŅ إń وجود بعض حالات الغش

ة نتيجة اعتماد من اūالات غير الطبيعية، و كذلك هǼاك موضوع التكلفة الŖ يتحملها المشروع أو الوحدة الاقتصادي
 موضوع دراسة الإفصاحسياسة إفصاح سليمة مقارنة بالمǼفعة أو بالمردود حاليا أو مستقبلا، و عليه Ÿب أن يكون 

دقيقة و Ÿب أن تكون العلاقة بين التكلفة و المردود مǼها علاقة ترابطية متيǼة ، أي لا يمكن تبرير الصرف بدون 
عملية الإنفاق على عملية الإفصاح ، لذا فإن ترشيد تكلفة عملية الإفصاح ستؤثر  Ţقيق المǼفعة الǼسبية المعقولة من

على كمية و نوعية المخرجات البيانية و المعلوماتية المطلوبة و بالتاŅ قد تؤثر على إفشاء بعض المعلومات الŖ تصǼف 
و بيانات مهمة من قبل الشركات  ضمن شرŹة البيانات السرية .من ناحية أخرى فإن" اūساسية من تقديم معلومات

و المؤسسات التجارية نشأت مع تشكيل الشركات المساهمة العامة الŖ ارتأت خروجا عن نمط العائلية بمشاركة عامة 
في رأسمال الشركة و خلق كيانات كبيرة تتمتع بمشاركة واسعة و قاعدة عريضة من المساهمين   الأسهمالǼاس و مالكي 

    ت الرقابية بعدم رغبة تلك الشركات في تقديم البيانات المالية ظǼا مǼها بأنها بيانات سرية حيث اصطدمت السلطا
أو خاصة بالشركة ، خصوصا أنه في السابق لم تطلب تلك المعلومات ، و لم تكن أيضا مفروضة على الشركات 
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و المعلومات المطلوبة الŖ كانت بعيدة عن  العائلية، إلا أن رغبتها في الإدراج بمرور الوقت سهل عملية تقديم البيانات
 . 1 المعايير المحاسبية الدولية و القبلة للعب بالأرقام و البيانات و إظهار واقع űالف للواقع"

 ذات العلاقة بالإفصاحو المعلومات الجهات  : المبحث الثالث
      Ņيتطلب الإفصاح الشفافية، عرض البيانات بطريقة تبين بشكل موثوق و ملائم نتائج الأعمال و المركز الما        

ات الأهمية الǼسبية الŖ تهم ذو التغيرات في اūقوق الملكية و التدفقات الǼقدية للمؤسسة، و أن يتم نشر المعلومات 
 .أطراف الإفصاح في المؤسسة و خارجها

      ع و سياسته الإدارية و المحاسبية ǽ المعلومات على Ţسين الفهم العام لأنشطة المشرو ذيساعد الإفصاح عن ه      
كما يقدم الإفصاح أساسا مقبولا لتقييم ،  و مقاييس آدائها و التأكد من وجود رقابة مǼاسبة على أداء المؤسسة
 الاستثمارات من خلال ما يǼشر من معلومات مالية. 

 أطراف الإفصاحلب الأول : المط
     يمكن أن يصǼف المعǼيون بالإفصاح حسب موقعهم، فقد يكون المستفيد جهة داخلية، و قد يكون جهة       

أو عدد جهات خارجية،و ذلك أن حاجة المستفيدين من البيانات و المعلومات المفصح عǼها و مقدرتهم على تفسير 
سليم و كذلك ترجمتها بشكل źدم أهدافهم تعتمد بشكل جوهري على مستوى تلك البيانات و المعلومات بشكل 

 ثقافتهم و تعلمهم و خبرتهم العملية و المهǼية في هذا المجال.
          المستفيد الداخلي قد يكون أحد الأقسام المعǼية أو أحد الشخصيات المهمة المعǼية بأمور الوحدة الإقتصادية      

فإن مهمة اūصول على البيانات و المعلومات سيكون سهلا جدا بالقياس إń غيرهم من  و نشاطاتها و عليه
إن تلك العملية قد لا تستوجب سوى مكالمة هاتفية واحدة أو إتصال مباشر عبر البريد الإلكتروň  ،المستفيدين

ثماري استǼادا إليها، و من اŪدير الشائع الإستعمال حاليا، لتوفير تلك المعلومة الŖ سيتخذ قرارǽ الإداري أو الاست
بالذكر أن أغلب الوحدات الإقتصادية الكبيرة اūجم عموما، و من خلال أقسام البحوث و الدراسات الŖ تتواجد 
فيها، حيث تعتبر من اŪهات الداخلية المهمة الŖ تستفاد من هذǽ البايات و المعلومات المتعلقة بǼشاطات الوحدة 

Ŗالإقتصادية و ال  ńددة و ترسل إŰ تصدر في الغالب في أوقات Ŗوثها و نشراتها و تقاريرها الدورية الŞ تشملها في
    عدة جهات مستفيدة، و يمكن اعتماد مثل هذǽ الǼشرات أيضا كمصادر رئيسية في إعداد العديد من الدراسات 

 .2و التقارير المتخصصة
طرلف عديدة من خارج الوحدة الإقتصادية، و لها مصالح و مǼافع أما المستخدم أو المستفيد اŬارجي فيتمثل بأ

متعددة şصوص نشاطات و فعاليات الوحدة الإقتصادية، و مǼهم البǼوك و المستثمرين و المقرضون و المحللون الماليون 
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     هد البحوث و اŪهات الرقابية اūكومية إضافة إń دوائر الضرائب و غيرهم من المستفيدين مثل اŪامعات و معا
و الدراسات المعǼية بمثل هذǽ الأنشطة، و قد يتطلب إيصال البيانات و المعلومات إń هذǽ الفئات إعداد القوائم 
    المالية المتمثلة بقائمة الدخل و قائمة المركز الماŅ و قائمة التدفقات الǼقدية، و في الغالب تكون هǼاك قواعد Űددة

 إعداد و تقديم مثل هذǽ الإفصاحات المطلوبة.و معايير Űاسبية Ţكم 
 لعل السبب الرئيسي الذي يدعو إń التمييز فيما بين اŪهات المستفيدة، الداخلية و اŬارجية، هو عدم šانس    

المǼافع من هذǽ الإفصاحات و الذي يأتي بسبب اختلاف الأهداف لكل طرف من الأطراف، فقد يستفيد طرف من 
 المفصلة بيǼما طرف آخر لا تعǼيه التفاصيل الكثيرة بل يكتفي بالعموميات أو بالǼتائج الǼهائية فقط.البيانات 

         فعلى سبيل المثال فإن حاجة البǼوك المقرضة للبيانات و المعلومات ţتلف جوهريا عن حاجة اŪامعات       
لب جامعة يبحث عن جانب معين ضمن التفاصيل و المعاهد البحثية لها، و كذلك لا يمكن أن تقارن Şاجة طا

المتاحة له في تلك البيانات و المعلومات و من ناحية أخرى فإن هيئة الضرائب العامة تبغي من خلال Ţليل البيانات 
بة المالية التعرف على صافي الربح المتحقق للوحدة الإقتصادية خلال فترة زمǼية مالية Űددة، و ذلك لمعرفة مقدار الضري

الواجب دفعه ) وفق القوانين المعمول بها( من قبل الوحدة الإقتصادية،و المستثمر اŬارجي يتوسم من خلال تلك 
المعلومات الوصول إń قيمة السهم الواحد و مدى تغير هذǽ القيمة خلال فترة معيǼة و ما مقدار الريع المتحقق 

 للسهم الواحد، و هكذا.
        لإفصاح المحاسبي فإن التطور في الفكر المحاسبي يظهر اšاها متزايدا Ŵو التوسع في الإفصاحأما بالǼسبة لأنواع ا       

و التعدد في ůالاته إń درجة أن المحاسبية أخذوا يطمحون إń تسجيل أحداث غير مالية لا يمكن التعبير عǼها بأرقام 
دون هذا الهدف، و لكن يبدو أنه من الصعب وضع  في سجلاتهم و Źاولون باستمرار تذليل العقبات الŢ Ŗول

بل من المستحيل أن يتفق المحاسبون على إطار Űدد  المستخدمينمفهوم موحد للإفصاح المحاسبي يرضي جميع 
 .1اح، و من هǼا فلابد من الأخذ بعين الإعتبار الهدف من إعداد البيانات المحاسبية و الفئة المستفيدة مǼهاصللإف

 : ة الداخلية و الخارجيةبالرقاب الإفصاح علاقة اني :المطلب الث
       ما في رفع كفاءة أسواق رأس المالكما هو معلوم فإن مهǼة المحاسبة و المراجعة ) التدقيق( تلعب دورا كبيرا و ها      

البيانات المالية الŖ و كذلك تساهم في التأثير على قرارات هذǽ الأسواق و ذلك من خلال القوائم المالية و غيرها من 
تقوم بإعدادها و نشرها الوحدات الإقتصادية، سواء أكانت عǼد الإصدار اūديث للأوراق المالية المطروحة للبيع في 

 الأسواق.
 إذن فالقوائم المالية الŖ تǼشرها الوحدات الإقتصادية يتطلب أن تكون صحيحة و كافية ) شاملة( و شفافة      

 المستثمر من الإعتماد عليها في اţاذ قرارǽ الاستثماري أي بعد استǼادǽ على أسس موضوعية مقǼعةŞيث يتمكن 
 بعيدا عن كل عمليات المضاربة و الشائعات الرنانة الŖ قد لا تكون مبǼية على أسس موضوعية سليمة.      
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حدة التǼافس بين مصالح الأطراف  من الملاحظ أنه مع تزايد نمو اقتصاد السوق العالمي و كذلك زيادة       
المختلفة، قد أدى ذلك بشكل واضح إń تزايد اūاجة الملحة لمهمة الرقابة و التدقيق في نشاطات و أداء الوحدات 

لذلك يعتبر موضوع الشفافية الذي يتوجب أن تتميز به البيانات و المعلومات الŖ يتم الإفصاح عǼها ، الاقتصادية
    سبة و أمور التحليل الماŅ لتلك الوحدات الاقتصاديةاية المقدمة، أمرا ذا أهمية بالغة للمعǼيين بالمحضمن القوائم المال

           و هذا ما يؤيدǽ الباحث أيضا باعتبارǽ مصدرا رئيسيا يعتمد في اţاذ العديد من القرارات الŖ تتعلق بها آنيا
تامة أو شبه تامة تؤيد قبول ما تǼشرǽ هدǽ الوحدات و بالتاŅ  و مستقبلا، حيث يتطلب الأمر الوصول إń قǼاعة

 تعتمدǽ كأساس يعبر عن الوضعية الفعلية للمركز الماŅ للوحدة الاقتصادية في السوق.
إن حدوث الأزمات المالية على مستوى البلدان و من ثم تأثيرها على الأقاليم المجاورة و من بعد انتشار تأثيرها      

ا بدورǽ أدى بشكل واضح ذقد أدى إń الاهتمام الكبير بموضوع شفافية الإفصاح، و ه ،العالم الأخرىإń جهات 
ا مما أدى إń وضع أسس و قواعد لم تكن مألوفة بهدا الشكل من ذإń تبř أساليب جديدة و حديثة للمسائلة، و ه

 قبل.
)شريطة تمتع القائمين على تǼفيذ هدǽ الأنظمة ثم لا źفى على أحد أن وجود أنظمة رقابة فعالة و صارمة      

و الǼزاهة و الشفافية بعيدا عن استغلال الفرص الساŴة للكسب غير المشروع ( سوف  و اŬبرة اللازمة بالكفاءة
تؤدي إń إعاقة أي عملية إفصاح غير شفافة، و بالتاŅ يكون الاعتماد على البيانات و المعلومات الŖ أفصح عǼها 

 الأسلوب المثاŅ خير مصدر يعتمد عليه في اţاذ القرار الاستثماري الرشيد.ا ذبه
إن الاهتمام الكبير فبالآونة الأخيرة بموضوع اūوكمة يعتبر مؤشرا آخر على جدية الاهتمام بموضوع مصداقية      

برأي الباحث أن العمل  الإفصاح، و ضرورة تمتعه بصفة الشفافية المطلوبة من  قبل كافة الأطراف ذات العلاقة و
المشترك بين أغلب الأطراف العاملة في هدǽ المجالات و من خلال قوانين و تعليمات و نظم سليمة لأساليب حوكمة 
فعالة سوف يساعد حتما على قطع الطريق أمام ضعفاء الǼفوس من أصحاب المصالح الشخصية من الاستفادة عن 

وصول إń مآربهم الذاتية الضيقة، و بالتاŅ فإن الهدف الرئيسي من تطبيق مواقعهم الوظيفية لل ذطريق استغلال نفو 
 .1قوانين و تعليمات اūوكمة ستكون في صالح المستثمرين و المالكين و بالتاŅ لصالح الاقتصاد العام على حد سواء

تثمرين و تساعد سنظم Űفزة للم ا يمكǼǼا القول بأن الǼظم المالية السليمة و الواضحة و المستقرة تكون بمثابةذل      
عن  الإفصاحب المزيد من الأموال المستثمرة إń مثل هدǽ الأسواق المالية، و العكس صحيح فإن عدم ذعلى ج
ا مما سيؤثر ذو المعلومات بطريقة شفافة و سليمة سيؤدي بالǼتيجة إń وجود نظم مالية غير مستقرة، و ه البيانات

 بضمǼها الǼشاط الاقتصادي و الماŅ.  سلبيا على أغلب الǼشاطات و
 عليه فإن الوصول إń الهدف المشار إليه لا يمكن أن يأتي من فراغ بل Ÿب أن تكون هǼالك أدوات و أجهزة     

 و نظم رقابية داخلية و خارجية تشترك معا في Ţقيق الأهداف الŖ تصبو الوحدة الاقتصادية للوصول إليها، فمن
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داخلية و خارجية تشترك معا في Ţقيق الأهداف الŖ تصبو الوحدة الاقتصادية للوصول إليها، فمن و نظم رقابية 
و التفتيش المستمر و الدقيق لفعاليات و نشاطات  خلال قوانين و نظم و تعليمات و أساليب الرقابة و التدقيق

   خاطر المرتبطة بأخلاقيات و آداب مهǼة الرقابة الوحدة الاقتصادية، و أدوات الرقابة الوقائية التǼظيمية يتم تقليل الم
و أقرب إń الواقع الفعلي الذي يعيشه الوحدة  و التدقيق، و هدا بدورŸ ǽعل الǼتائج المتحققة أكثر مصداقية

عايير الاقتصادية، و لا بد من الإشارة في هدا المجال إń أن الاهتمام الدوŅ بموضوع الرقابة والتدقيق قد عزز من دور الم
 ńقيق نتائج ملموسة من خلال دفع نشاطات الوحدات الاقتصادية إŢ الدولية للرقابة و التدقيق البالغ الأهمية في

 الأمام. 
ا ذبموضوع الرقابة الداخلية و اŬارجية هي علاقة وثيقة حيث لا يمǼك لأي معŘ به الإفصاحا فإن علاقة ذل    

     ي تلعبه الرقابة في إضفاء صفة الدقة و المصداقية و الشفافية على البيانات ذالموضوع أن يتجاهل الدور الكبير ال
عليها، و بدلك تكون مثل هدǽ المعلومات  و المعلومات الŖ تم تدقيقها وفق التعليمات و المعايير المحاسبية المتعارف

ل مستخدم أو مستفيد في الوصول إń و التأكد مǼها، مصدرا وثيقا يمكن أن يعتمدǽ ك المدققة و الŖ تم مراجعتها
 ǽ البيانات و المعلومات.ذالقرار أو الهدف الذي من أجله أحتاج إń مثل ه

 المعلومات الواجب الإفصاح عنهاالمطلب الثالث : 
 المركزيتطلب مبدأ الإفصاح و الشفافية عرض البيانات، بطريقة تبين بشكل موثوق و ملائم نتائج الأعمال و      

الأهمية الǼسبية، الŖ  ذاتالماŅ و التغيرات في حقوق الملكية و التدفقات الǼقدية للمǼشأة، و أن يتم نشر المعلومات 
ǽ الأمور على Ţسين الفهم العام لأنشطة ذعن ه الإفصاحوي المصالح في المǼشأة و خارجها و يساعد ذتهم جميع 

أكد من وجود رقابة مǼاسبة على أدائها . كما يقدم الإفصاح أساسا المشروع و سياسته الإدارية و المحاسبية، و الت
مقبولا لتقييم الاستثمارات من خلال ما يǼشر من معلومات مالية، و ملاحظات توضيحية لمعلومات غير مالية عن 

إń تصفية  كما يǼبغي إعداد البيانات المالية على أساس المǼشأة مستثمرة ما لم تهدف الإدارة  ،المشروع الإقتصادي
ا ظهرت شكوك جوهرية في ذو إ  لك،ذ، أو أنه لم يعد لديها خيار واقعي سوى القيام بالمتاجرةالمǼشأة أو التوقف عن 

تم إعداد البيانات  الذيقدرة المǼشأة على الإستمرار فإنه يǼبغي الإفصاح عن تلك اūقيقة إń جانب توضيح الأساس 
 ńاءا عليه، بالإضافة إǼ1ا القرارذبيان السبب وراء هالمالية ب. 

البيانات المالية فيما عدا المعلومات اŬاصة بالتدفقات الǼقدية بموجب أساس الاستحقاق  إعدادكما Ÿب       
.        لك من فترة إń أخرى كما Ÿب عرض كل بǼد مادي مǼفصل في البيانات الماليةذو ثم الثبات على  المحاسبي،

 حاجة لعرضها بشكل مǼفصل . الطبيعة المشابهة الŖ لا توجد ذاتو šميع البǼود غير المادية 
 إń المعلومات الŸ Ŗب الإفصاح عǼها فأوضح مكونات البيانات 01قد أشار معيار المحاسبة الدوŅ رقم       
 الغرض العام الŖ تلتزم المǼشأة بǼشرها Şيث تكون مشتملة على ůموعة متكاملة من المعلومات المحاسبية ذاتالمالية 
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 الŖ يستفيد مǼها مستخدمي البيانات المالية و المتمثلة في : 
 الميزانية العمومية. -أ

 بيان الدخل. -ب
 بيان التغيرات في حقوق الملكية . -ج
 بيان التدفق الǼقدي. -د
الملاحظات و ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة و الإيضاحات التفسيرية و تتبع أهمية الملاحظات حول القوائم  -ه

ǽ القوائم، و تقدم توضيحات ذالمالية من حيث أنها تتضمن معلومات إضافية هامة عدا عن تلك المعروضة في ه
علومات مبالإضافة إń توضيح ك ،كورةذ المŅ في القوائم اوصفية أو تقوم بتحليل بǼود اūسابات الŖ ترد بشكل إجم

أو تشويهها على القرارات الاقتصادية  حذفهامعلومات يؤثر  حذفعن الشركة و ملكيتها و إدارتها Şيث لا يتم 
 ا المعيار إنما تمثل اūدذو šدر الإشارة هǼا إń أن متطلبات الإفصاح الŹ Ŗددها ه ،ǽ المعلوماتذلمستخدمي ه

الأدŇ للإفصاح المطلوب في البيانات المالية، أما التفاصيل فيتم الإشارة إليها في المعايير المحاسبية الصادرة بشأن 
 ا المعيار في الفئات الرئيسية الآتية : ذو يمكن تصǼيف قاعد الإفصاح المشمولة في ه ،الموضوعات المحاسبية المختلفة

 :1 لمث :عام تتطلب الإفصاح عن المعلومات : قواعد خاصة بالإفصاح الالفرع الأول
ا كانت ذقدم التقرير و رأي تغيير في المعلومات الŖ تسبق تاريخ الميزانية العمومية، و ما إ الذيإسم المشروع       

الميزانية ǽ البيانات و تاريخ ذالبيانات المالية تغطي المشروع مǼفردا أو ůموعة من المشاريع، و الفترة الŖ تغطيها ه
Ţديد مستوى الدقة المستخدمة في عرض  كذلكو عرض عملة التقرير المعدة بموجبها البيانات المالية، و   العمومية
ا كانت المبالغ ذالسابقة و بيان حقيقة ما إ الفترةكما Ÿب إظهار البيانات المالية المقارنة عن   ،ǽ البياناتذأرقام ه

 لك مع بيان الأسباب.ذالصلة ليست قابلة للمقارنة و الإفصاح عن  ذاتالمقابلة في القوائم المالية و الإيضاحات 
 :  2و تشمل : قواعد خاصة بالإفصاح في الميزانية العمومية :الفرع الثاني

تعرض الموجودات المتداولة و غير المتداولة و الإلتزامات  ذإ التمييز بين الأصول المتداولة / و غير المتداولة : -1
المتداولة و غير المتداولة كفئات مǼفصلة في صلب الميزانية العمومية ، و يصǼف الأصل على أنه متداول في اūالات 

 الآتية : 
 ادية للمشروع.عǼدما يتوقع أن يتحقق نقدا أو Źتفظ به للبيع أو الاستهلاك أثǼاء الدورة التشغيلية الع -
 عǼدما Źتفظ بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة. -
 شهرا من تاريخ الميزانية العمومية . 12عǼدما يتوقع أن يتحقق خلال  -
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 عǼدما يكون نقدا أو أصلا معادلا للǼقد. -
تصǼف جميع الموجودات الأخرى على أنها أصول غير متداولة و تشمل فئات الموجودات الملموسة و الأصول غير     

الملموسة و الأصول التشغيلية و المالية الŖ هي بطبيعتها طويلة الأجل.و يصǼف الإلتزام على أنه متداول في اūالات 
 الآتية : 

 لية للمشروع.عǼدما يتوقع تسديدǽ أثǼاء الدورة التشغي -
 عǼدما يكون ناشئا عن أغراض المتاجرة . -
 شهرا من تاريخ إنشاء الميزانية العمومية. 12عǼدما يستحق التسديد خلال  -
شهرا على الأقل من تاريخ الميزانية العمومية  12ليس اūق للمǼشأة اūق في تأجيل التسوية اللازمة للإلتزامات بعد  -

 رى أنها التزامات غير متداولة .. و تصǼف الإلتزامات الأخ
Ÿب أن Ţتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد لمعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية العمومية : ا -2

 أدŇ على البǼود الآتية : 
 الممتلكات و المصانع و المعدات. -
 الأصول غير الملموسة. -
 المخزون.الأصول المالية ، الأصول البيولوجية ،  -
 مم المديǼة الأخرى.  ذمم التجارية المديǼة ، و الذال -
 الالتزامات المالية. -
 الالتزامات و الأصول الضريبية اūالية . -
 حقوق الأقلية المعروضة ضمن حقوق الملكية. -
 رأسمال المصدر و الاحتياطات الموزعة على حاملي حقوق الملكية. -
 في صلب الميزانية أو في الإيضاحات : علومات يجب أن يفصح عنها م -3
  و المصانع  تصǼيفات جزئية للبǼود المعروضة مصǼفة بشكل مǼاسب لعمليات المشروع، كتصǼيف بǼود الممتلكات -

 .16ج إعادة التقييم وفق المعيار المحاسبي الدوŅ رقم ذ ج التكلفة أو نمو ذ و المعدات إما حسب نمو 
      ات علاقةذمم مديǼة على أطراف ذمم المديǼة إń مديǼيين šاريين و أعضاء آخرين في المجموعة و ذتصǼف ال -

 و دفعات مقدمة و مبالغ أخرى.
        إń مواد أولية و بضاعة قيد الإųاز أو Ţت التشغيل 02يصǼف المخزون حسب معيار المحاسبة الدوŅ رقم  -

 .1و بضاعة جاهزة
 ات و الإحتياطات و علاوة الإصدار مع وصف لطبيعة و غرض كل احتياطي ضمن حقوق تصǼف المخصص -
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 المالكين.
 الإفصاح عن الأمور الآتية بالǼسبة لكل فئة من رأسمال الأسهم :  -
 عدد الأسهم المصرح بها. -1
 المدفوعة بالكامل.عدد الأسهم المصدرة و المدفوعة بالكامل و عدد الأسهم و عدد الأسهم المصدرة و غير  -2
 القيمة الإسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة إسمية. -3
 مطابقة الأسهم غير المسددة في بداية كل فترة مالية و في نهايتها. -4
لك القيود على توزيع أرباح الأسهم و إعادة تسديد ذاūقوق و الإمتيازات و القيود اŬاصة بكل فترة بما في  -5

 رأسمال.
 الأسهم الŖ يمتلكها المشروع نفسه أو شركاته الفرعية أو الزميلة . -6

 :  1و تشمل : قواعد خاصة بالإفصاح في بيان الدخل : الفرع الثالث
يتم تضمين بيان الدخل جميع بǼود الدخل و المصروف المعترف به في فترة معيǼة، ما لم تستثř بǼود Űددة من  -1

الربح أو اŬسارة للفترة اūالية، كتلك الǼاشئة عن تصويب أخطاء سابقة أو معاŪة الأثر الǼاشئ عن التغيير في 
معاŪة المكاسب و اŬسائر غير المحققة الǼاšة عن إعادة تقييم  السياسات المحاسبية، أو معاŪة فائض إعادة التقييم أو

 لك.ذالاستثمارات المالية المعدة للبيع بالقيمة العادلة، أو ما يǼتج عن Ţويل البيانات المالية لعملة أجǼبية أو Ŵو 
 المعلومات التي يجب عرضها في صلب بيان الدخل كحد أدنى :  -2
 الإيرادات. -
 مويل. تكاليف الت -
 نصيب المǼشأة من أرباح أو خسائر الشركات الزميل أو المشاريع المشتركة الŖ تمت Űاسبتها بطريقة حقوق الملكية . -
 المصروف الضريبي. -
مبلغ واحد يشمل كلا من الربح أو اŬسارة ما بعد الضريبة من العمليات المتوقفة و الربح أو اŬسارة ما بعد  -

ا في قياس القيمة العادلة مطروحا مǼها التكاليف حŕ البيع أو من التصرف بالأصول أو ůموعة الضريبة المعترف به
 التصرف الŖ تشكل العملية المتوقفة.

 ربح أو خسارة الفترة . -
 الربح أو اŬسارة المǼسوبة إń حقوق الأقلية. -
 م.الربح أو اŬسارة المǼسوبة إń أصحاب حقوق الملكية في الشركة الأ -
 المعلومات التي يجب عرضها في بيان الدخل أو في الإيضاحات :  -3
 تعرض بǼود الدخل أو المصاريف الǼاشئة عن عمليات غير اعتيادية في صلب بيان الدخل أو في الإيضاحات .   -

                                                           
1
 .19، ص  2007،مكتبة اŪامعة،الشارقة،   IAS/IFRSخالد جمال اŪعارات، معايير التقارير المالية الدولية، 
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 عǼدما تكون بǼود الدخل و المصروفات مادية يتم الإفصاح عن حجمها و طبيعتها بشكل مǼفصل. -
 :  1الظروف الŖ تؤدي إń الإفصاح المǼفصل عن بǼود الدخل و المصروف على ما يليتشمل  -
اŵفاض قيمة المخزون إń صافي القيمة القابلة للتحقق، أو قيمة الممتلكات أو المصانع و المعدات إń القيمة  -أ

 القابلة للاسترداد.
 لهيكلة.إعادة الهيكلة و القيود العاكسة لمخصصات تكاليف إعادة ا -ب
 عمليات التصرف ببǼود الممتلكات و المصانع و المعدات. -ج
 عمليات التصرف بالاستثمارات. -د 
 العمليات المتوقفة. -ه
 تسوية القضايا. -و
Ÿب أن يتم الإفصاح إما في صلب بيان الدخل أو في الإيضاحات أو في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، عن  -

 لك عن مقدار العائد على كل سهم .ذبه كتوزيعات للفترة، و ك مبلغ ربح السهم المعترف
Ÿب أن يعرض Ţليل المصروفات مصǼفة على أساس طبيعتها أو وظيفتها ضمن المǼشأة، و يفضل عرض التحليل في 

 صلب بيان الدخل.
 :  2و تشمل : قواعد خاصة بالإفصاح في صلب بيان التغيرات في حقوق الملكية : الفرع الرابع

 الربح أو اŬسارة اŬاصة بالفترة. -
كل بǼد من البǼود الدخل أو المصروف كما هو مطلوب من المعايير الأخرى، الŖ يتم الاعتراف بها بشكل مباشر   -

 ǽ البǼود.ذفي حقوق المساهمين و إجماŅ ه
 إجماŅ المبلغ الموزع على حقوق المالكين و الشركاء و اūصص الǼقدية. -
كمي للتغيرات في السياسات المحاسبية و تصحيح الأخطاء الŖ يتم معاŪتها وفق مرجعية المعيار المحاسبي الأثر الترا  -

 .08الدوŅ رقم 
 :  3كما Ÿب أن يعرض في صلب البيان أو في الإيضاحات ما يلي  -
 التوزيعات على أصحاب حقوق الملكية . -أ

 ترة و في تاريخ الميزانية العمومية و التغيرات خلال الفترة.رصيد الربح أو اŬسارة المتراكمة في بداية الف -ب

                                                           
1
  ، ǽعارات، معايير التقارير المالية الدولية،مرجع سبق ذكرŪ20 صخالد جمال ا. 
تطلبات نيل حسيباň عبد اūميد، أهمية الانتقال للمعايير المحاسبية الدولية و للمعلومة كإطار لتفعيل حوكمة المؤسسات ، مدكرة ţرج مقدمة ضمن م2

 .132، ص 2010-2009،  3شهادة الماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة اŪزائر 
3ňص  حسيبا ،ǽميد، أهمية الانتقال للمعايير المحاسبية الدولية و للمعلومة كإطار لتفعيل حوكمة المؤسسات ، مرجع سبق ذكرū133عبد ا. 
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 مطابقة بين القيمة المرحلة لكل فئة من الأسهم العادية لرأسمال، و علاوة الإصدار و كل احتياطي في بداية -ج
 و نهاية الفترة مع بيان كل حركة بشكل مǼفصل.

       للميزانية العمومية، الزيادة أو الإŵفاض في الأصول تارźينتعكس التغيرات في حقوق مساهمي المشروع بين    
 أو الثروة الفترة بيǼهما.

 : قواعد خاصة بالإفصاح في صلب بيان التدفقات النقدية :  الفرع الخامس
  (statement of cash flow)و المسمى بيان التدفقات الǼقدية  (IAS n°07)تضمن المعيار المحاسبي الدوŅ رقم 

 :ǽ1 القائمة ųملها في ما يلي ذالشروط و قواعد الإفصاح في هبعض  -
من المعيار، على جميع الشركات الملتزمة بتطبيقه، أن تسجل  25أوجبت الفقرة  التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية : 

  التدفقات الǼقدية الŖ تǼشأ عن عمليات بالعملة الأجǼبية، باستخدام عملة المشروع الŖ تǼشر بموجبها بياناتها المالية 
و العملة  التقرير لك بتحويل مبلغ العملة الأجǼبية إń عملة المشروع، باستخدام سعر الصرف السائد بين عملةذو 

 الأجǼبية في تاريخ التدفق التقدي.
من المعيار، أن يتم الإفصاح بشكل  31كما أوجبت الفقرة   الفوائد المقبوضة و المدفوعة و توزيعات الأرباح :

مǼفصل عن كل التدفقات الǼقدية المقبوضة و المدفوعة من الفوائد و توزيعات الأرباح، و أن يصǼف كل مǼهما 
من نفس  33ثابت من فترة لأخرى، على أنها نشاطات تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية و تصǼف الفقرة بأسلوب 

المعيار بأن الفائدة المدفوعة و الفائدة و توزيعات الأرباح المقبوضة، على أنها تدفقات نقدية تشغيلية، لأنها تدخل في 
الفائدة المدفوعة على أنها تدفقات نقدية تمويلية تكاليف  لك يمكن تصǼيفذو كبديل ل ،Ţديد صافي الربح أو اŬسارة

للحصول على الموارد المالية، و الفائدة و توزيعات الأرباح المقبوضة تدفقات نقدية استثمارية بصفتها عوائد 
 للاستثمار.

لǼقدية من المعيار أن يتم الإفصاح بشكل مǼفصل عن التدفقات ا 35أوجبت الفقرة  ضرائب الدخل المدفوعة :
الǼاشئة عن ضرائب الدخل المدفوعة و تصǼيفها كتدفقات من الأنشطة التشغيلية، ما لم Źدث تعريفها بشكل Űدد 

 على أنها أنشطة استثمارية أو تمويلية.
من المعيار، أن المجموع الإجماŅ للتدفقات الǼقدية الǼاشئة عن  39و أوجبت الفقرة  شراء و بيع الشركات التابعة :

       .و بيع الشركات التابعة و غيرها من مǼشآت الأعمال الأخرى، و Ÿب أن تعرض بشكل مǼفصل شراء
    من نفس المعيار بأنه Ÿب الإفصاح بشكل إجماŅ عن عمليات بيع و شراء الشركات التابعة 40تصǼيف الفقرة  -

 :  2و غيرها من وحدات الأعمال الأخرى خلال الفترة عن كل ما يلي
 القيمة الإجمالية للشراء أو الإستبعاد. -أ

                                                           
 .21، ص 2000معية ، القاهرة،ار اŪطارق عبد العال حماد، التقارير المالية : أسس للإعداد و العرض و التحليل، الدا 1
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 اŪزء المدفوع بالǼقد أو ما يعادله من قيمة الشراء أو الإستبعاد. -ب
 مبلغ الǼقدية و ما يعادلها في الشركة التابعة أو الوحدة التجارية الŖ تم شراؤها أو استبعادها . -ج
في الشركة التابعة أو وحدة الأعمال الأخرى الŖ تم شراؤها مبلغ الموجودات و الإلتزامات غير الǼقدية و ما يعادلها  -د

 أو استبعادها ، ملخصة حسب كل ůموعة رئيسية.
من المعيار، على أن تستبعد العمليات الاستثمارية و التمويلية غير  43و نصت الفقرة  العمليات غير النقدية :

العمليات في مكان آخر من القوائم المالية، بطريقة توفر  ǽ ذالǼقدية من بيان التدفقات الǼقدية، و يتم الإفصاح عن ه
 .الŖ من أمثلتها: امتلاك موجودات بواسطة الشراء و Ţمل الإلتزامات المباشرة ،ǽ الأنشطةذكل المعلومات المتعلقة به

أو بتحويل أو أن عن طريق عقود تأجير تمويلية، أو امتلاك مشروع و إصدار أسهم لملاكه مقابل صافي ثمن الشراء، 
 المديونية كقرض السǼدات إń حقوق ملكية .

من المعيار، الإفصاح عن مكونات نقدية و ما يعادلها الŖ  45و أوجبت الفقرة  مكونات النقد و النقد المعادل :
تمتلكها المǼشأة، على أن تعرض تسوية أو šري مطابقة بين المبالغ المصرح بها في بيان التدفقات الǼقدية، مع البǼود 

 المرادفة لها المبǼية في الميزانية العمومية.
اح عن مبالغ الأرصدة الǼقدية الهامة و ما يعادلها، الŖ من المعيار، الإفص 48أوجبت الفقرة  إفصاحات أخرى :

        Źتفظ بها المشروع و غير المتوفرة للإستعمال من قبل المجموعة، مع توضيح من الإدارة حول أي نقدية مقيدة 
 أو Űجوزة لغرض معين، بصفتها أرصدة غير حرة للإستخدام في أنشطة أخرى .

 الإفصاح في الإيضاحات :: قواعد خاصة ب الفرع السادس
Ÿب أن يظهر في الإيضاحات، السياسات المحاسبية ، و أسس القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية، مع    

 الإشارة لفئات الموجودات و الإلتزامات الŖ طبق عليها كل أساس للقياس. 
-  Ŗشأة، الǼترتبط بالتقديرات و المتعلقة بتطبيق السياسات المحاسبية للم Ŗشأة عن الأحكام الǼب أن تفصح المŸ

 :  1لكذيكون لها الأثر الأكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية و من أمثلة 
 الاستحقاق. خلتاريا كانت موجودات مالية تمثل استثمارات Űتفظ بها ذما إ -1
2-  ńأو عقد تأجير تمويلي إ Ņافع الهامة المتعلقة بملكية أصل ماǼيتم بشكل جوهري نقل كافة المخاطر و الم ŕم

 مǼشآت أخرى .
 ا كانت مبيعات Űدد من السلع هي في جوهرها ترتيبات تمويلية و لا تؤدي بالتاŅ إń نشوء إيرادات.ذما إ -3
ات أغراض خاصة، إلا أن الثانية مسيطر عليها من ذالعلاقة بين مǼشأة معيǼة و مǼشأة ا كان يشير جوهر ذما إ -4

.ńشأة الأوǼقبل الم 

                                                           
1
  .23طارق عبد العال حماد، التقارير المالية : أسس للإعداد و العرض و التحليل، مرجع سبق ذكرǽ ، ص  
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و أساليبها  Ÿب أن تفصح المǼشأة عن المعلومات الŖ تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم أهدافها و سياستها -
 لإدارة رأس المال .  

 
 إفصاحات أخرى في الإيضاحات : 

مبلغ أرباح الأسهم المقترحة أو المعلن عǼها قبل أن يتم التصريح بإصدار البيانات المالية، و مبلغ أية أرباح أسهم  -1
 ممتازة تراكمية غير معترف بها.

و وصف  مقر المǼشأة و شكلها القانوň و بلد تأسيسها، المكان الرئيسي للأعمال أو عǼوان مكتبها المسجل، -2
 المǼشأة و أنشطتها الرئيسية الشركة الأم و الأم الǼهائية للمجموعة.لطبيعة عمليات 
 المالي الإفصاح: الصفات التي تتمتع بها عملية المطلب الرابع 

وجاء ذلك ضمن السياقات العامة عǼد  ،صاحالإفالعامة الŖ تتصف بها عملية  بعض اŪوانب إń أعلاǽتطرقǼا    
 الإفصاحوجاء ذلك ضمن السياقات العامة عǼد اūديث عن بعض جوانب عملية  ،الإفصاحاūديث عن بعض 

فصاح عن البيانات والمعلومات وخاصة الإ أن إń أيضاوقد أشرنا  ،سلفا اإليه والإشارة Şثهاوضمن الفقرات الŖ تم 
ولكي  ،الإطلاقůدية على برمتها غير  الإفصاحتتمتع ببعض اŬواص الŖ بدونها ستكون عملية  أنالمالية مǼها Ÿب 

تتمتع  أنمستخدمي وقراءة القوائم Ÿب  ŪميعŢقيق هدفها  تتمكن المعلومات المحاسبية المعروضة في القوائم المالية من
 :1بالصفات التالية 

 أنيمكن  ومن خلال ذلك ،تشمل القوائم المالية البيانات والمعلومات بشكل كامل أنŸب  : الشمولية: الأولالفرع 
عن كل استفسار أو سؤال يتعلق  بǼشاطات  الوحدة  للإجابة كأداةتستعمل مثل  هذǽ البيانات والمعلومات الشاملة  

سؤال فان ذلك يدل حتما على  لأيالصحيحة والسليمة  الإجابة إعطاءن عدم تمتعها بالقدرة على الاقتصادية  لأ
 عدم شمولية هذǽ البيانات والمعلومات .

 أهمتتصف البيانات والمعلومات المالية المفصح عǼها بالدقة وهذǽ اŬاصية من  أنلابد :  الدقة: الثانيالفرع 
ة لذا قنتائج غير دقي إńبيانات ومعلومات غير دقيقة  ستؤدي  إعطاءخصائص المعلومة اŪيدة لان  أهمخصائص من 

من الدقة في وصف وتصوير المركز الماŅ للوحدة الاقتصادية موضوع البحث وŢديد مصادر  التأكدŸب العمل على 
صورة ناصعة عن مركزها الماŅ لكي يمكن  وإعطاءتصريح التدفقات الǼقدية اŬارجة  وأوجهالتدفقات الǼقدية الداخلة 

 اعتمادها من قبل المستفيدين والمستخدمين لها حسب حاجة كل مǼهم .
 إţادهاح عǼها وبين القرارات الŖ سيتم هǼاك علاقة وثيقة بين البيانات والمعلومات المفص : الملائمة: الثالثالفرع 

يǼاسبها  الذي تعتمدǽ اŪهة المستفيدة والمستخدمة لها فرصة اعتماد ما الأساسوهذǽ اŬاصية تعتبر مهمة جدا لكونها 

                                                           
  .110 ص 1999حكمت أحمد الراوي، نظم المعلومات المحاسبية والمǼظمة: نظري مع حالات دراسة، دار الثقافة، الأردن  1
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الملائمة في   تتأثرة وخبرتها ومكانتها التǼافسية في السوق وقد يالتحليل على قابليتها أيضاتمد عمن هذǽ المجموعة وهذا ي
  .وقدر المعلومة نفسها وأهمية بطبيعة الأحيانكثير من 

من خلالها  إذتتصف بها  أنالصفات الŸ Ŗب على المعلومة  أهمتعتبر هذǽ الصفة من :الشفافية : الرابعالفرع 
كمصادر دقيقة في الوصول إń الهدف المǼشود من وراء  الإفصاحيمكن اعتماد المخرجات المقدمة ضمن عملية 

 .، و بدون الشفافية الŖ دائما يفترض أن تكون صفة ملازمة لعملية الإفصاحعن البيانات والمعلومات الماليةالإفصاح 
ا ذو الملاحق الإضافية الأخرى، له لمعلومات الŖ تتضمǼها القوائم الماليةو لا يمكن الإعتماد على أي من البيانات و ا

 الأساسيةويعتبرونها الركيزة نلاحظ بأن أغلب الكتاب و الباحثين و المهǼيين يركزون على جانب شفافية المعلومة المالية 
 برمتها. الإفصاحلعملية 

عن البيانات والمعلومات بتوقيت زمŰ řدد حŕ  الإفصاحن تتميز عملية ألابد : التوقيت الزمني: الخامسالفرع 
خرون من الاستفادة القصوى من هذǽ البيانات والمعلومات وşلاف ذلك صحاب القرار والمستفيدين الآأيتمكن 

ن اغلب ألهذا نرى  ،هداف المرجوة مǼهاثير على هذǽ القرارات وŢقيق الأأسوف تفقد هذǽ المعلومات قدرتها في الت
عن البيانات والمعلومات المالية  الإفصاحŢدد التواريخ الŖ يتوجب وفقها  الإفصاحعراق والتعليمات المحددة لعملية الأ

 بالأمر.للوحدات الاقتصادية المعǼية 

عديمة  الإفصاحا هن تكون البيانات والمعلومات الŖ يشملأيتوقع   لا: الوضوح وعدم الغموض: السادسالفرع 
ن مثل هذǽ اūالات غير طبيعية šعل الاستفادة من البيانات والمعلومات عديمة ي غموض لأأو يشوبها أالوضوح 

ن تتصف البيانات والمعلومات المعروضة في القوائم المالية فهمها أا على حد سواء لذا Ÿب هالفائدة Ūميع مستخدمي
  .1ثر فائدةأكبسهولة وبسرعة لتكون 

ن تكون بمعزل أǼا نفضل أنلا إعلاǽ أقد تǼدرج هذǽ الصفة ضمن الصفات الواردة ذكرها الحيادية :: السابعالفرع 
القرار بالاعتماد على البيانات والمعلومات الŖ تتمتع  اţاذعن غيرها من الصفات لما لها من مكانة مهمة في عملية 

صفة  إńهذǽ اŬاصية قد تميل  أن إńا هǼ الإشارةولابد من  الأخرى طرافلأاطرف دون  إńباūيادية وعدم الاŴياز 
لذلك لا  هومتطلبات الإفصاحموضوع  إń الإشارةالشفافية الŖ طالما ركز عليها اغلب الباحثين والكتاب وخاصة عǼد 

 .فئة معيǼة من المستفيدين حŕ لا تفقد صفة اūيادية إńحاز المعلومات المعروضة للمستخدمين تǼ أنيمكن 

تتميز  نأالصفات المهمة الŸ Ŗب  إحدىتمثل  للإفصاحن قابلية مقارنة  المعلومة المعروضة إ : المقارنة: الثامنالفرع 
 Ņدم حاجات المستفيدين وبالتاź ها بشكلǼتزداد قابلية الاستفادة م ŕها حǼبها البيانات والمعلومات المفصح ع

من  أيضاجانب من جوانب القوائم المالية وتمكن المستفيدين مǼها  أوفقرة  يسهل عملية متابعة التغييرات اŬاطئة  في

                                                           
 .29 ص 2000عبد اūي مرعي، Űمد عباس بدوي، مقدمة في أصول المحاسبة المالية، دار اŪامعة اŪديدة،الإسكǼدرية، مصر 1
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اūقل وهي بهذا فهي تساعد في عملية اţاذ  آوالمقارنة مع مثيلاتها من الوحدات الاقتصادية العاملة في نفس القطاع 
 .1الفرار المǼاسب 

 

 

 : الفصل الأول خلاصة
ǽ ذلك لما له تأثير كبير على جودة المعلومات المالية، و نظرا لهذلقد اعتبر الإفصاح الماŅ من القضايا الهامة و     

 الأهمية لقد أصبح شائع الاستخدام و أصبح العديد من مستخدمي التقارير المالية يطالبون اليوم بمزيد من الإفصاح.
و من  قة و معبرة عن المحتوى اūقيقي للأحداث المالية الŖ تظهرها،لك بهدف أن تكون البيانات المالية صادذو     

أجل الوصول إń إفصاح ماŅ عام وجب إتباع مǼهج إفصاح شامل źدم عملية توصيل و عرض المعلومات بطريقة 
 مفهومة و بأسلوب ملائم مما يزيد من مǼفعة و قيمة المعلومات المالية.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .30عبد اūي مرعي، Űمد عباس بدوي،مرجع سبق ذكرǽ ص 1
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 مقدمة الفصل الثاني:
 الإصلاح جهود ترفعها الŖ التحديات أهم بين من تعتبر جديدة إفصاح بسياسات ماŰ Ņاسبي نظام تبř إن      

 التوجيه في عليها الاعتماد يمكن معلومات إنتاج في المحاسبة دور Ţسين إń ورائها من تهدف إذ اŪزائر، في المحاسبي

 إفصاح و عرض و إعداد خلالها من يتم الŖ القواعد معرفة عليǼا الضروري من فإنه لذا الاقتصادية، للقرارات الصحيح

ǽظام ظل في المالية القوائم في المعلومات هذǼالمحاسبي ال Ņالما. 
، حيث قسمǼاǽ إń متطلبات الافصاح الماŅ في المؤسسات اŪزائريةا الفصل : ذا المǼطلق سǼتǼاول في هذو من ه    

 ثلاث مباحث رئيسية هي :
  .دور الإفصاح  في ظل حوكمة الشركات -
 .الماŅ الإفصاحالهيئات القانونية و التǼظيمية المشرفة على عملية  -
 .معوقات الإفصاح الماŅ في المؤسسات اŪزائرية -
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 المبحث الأول: دور الإفصاح  في ظل حوكمة الشركات  

   نشأ مفهوم حوكمة المؤسسات بعد ظهور نظرية الوكالة و ما تتضمǼه من تعارض في المصاŁ بين إدارة المؤسسة      
و مالكي  و المساهمين و أصحاب المصاŁ، و تأتي حوكمة المؤسسات لسد الفجوة الممكن حدوثها بين مديري

و قواعد تǼظم  المؤسسة من جراء الممارسات السلبية الŖ قد تضربها و هذا ما أدى إń زيادة الاهتمام بإŸاد قوانين
العلاقة بين الأطراف في المؤسسات، و ازداد انتشار حوكمة المؤسسات بعد حدوث أزمة جǼوب شرق آسيا و انهيار  

 كة وورلد كوم للاتصالات حيث تم إصدار القانون الأمريكيكبريات الشركات الأمريكية كشركة انرون للطاقة و شر 
 ليؤكد على ضرورة الاهتمام Şوكمة المؤسسات لتجǼب الفضائح و الأزمات مستقبلا. 2002 أوكسلي سǼة-ساربانز

 : مفهوم و أهمية حوكمة المؤسسات:  المطلب الأول

 : تعريف حوكمة المؤسسات :الفرع الأول
أما الترجمة العلمية لهذا Corporate Governance  للمصطلحمصطلح اūوكمة هو الترجمة المختصرة الŖ راجت      

 .المصطلح في اللغة العربية فقد اختلفت لعدم التوصل اń اتفاق موحد، فمǼهم من يسميها بالتحكم المؤسسسي
حوكمة المؤسسة، اūكم الراشد للمؤسسة، أسلوب ممارسة سلطة الإدارة، لكن كلها تشترك في نفس المعŘ، و Ŵن 

 اخترنا تسمية حوكمة المؤسسة في ŞثǼا هذا.
: "الǼظام الذي 1بأنه 1998حوكمة المؤسسات في عام  (OECD)عرفت مǼظمة التعاون الاقتصادي والتǼمية      

المؤسسة، حيث يصف ويوزع اūقوق والواجبات بين űتلف الأطراف في المؤسسات مثل ůلس يوجه ويضبط أعمال 
الإدارة، الإدارة Şد ذاتها، المساهمين وذوي العلاقة ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لاţاذ القرارات اŬاصة بشؤون 

 تابعة لتقييم ومراقبة الأداء"المؤسسة، كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها وأسس الم
: "العمليات الŖ تتم من خلال الإجراءات 2حوكمة المؤسسات بأنها (IIA)قد عرف معهد المدققين الداخليِّين      

المستخدمة من ممثلي أصحاب المصاŁ من أجل توفير إشراف على إدارة المخاطر ومراقبة űاطر المؤسسة والتأكيد على  
ųاكمية( في كفاية الضوابط لاūاز الأهداف والمحافظة على قيم المؤسسة من خلال أداء التحكم المؤسسي )ا

 المؤسسة.
الŖ تسمح ، كما تعرف كذلك على أنها: ůموعة المقاييس، القواعد، آليات اţاذ القرار و المعلومات و اūماية    

 بالسير اūسن و المراقبة على التǼظيم أو المؤسسة.
 
 

                                                 
الشارقة، خلف عبد الله الوردات، التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات،  1

 .160، ص 2005الإمارات العربية المتحدة، سبتمبر 
.161خلف عبد الله الوردات،مرجع سبق دكرǽ، ص  2
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 :أهمية حوكمة المؤسسات  :الفرع الثاني
 :1يمكن توضيح أهمية اūوكمة فيما يلي

        اūاجة إń الفصل بين الملكية وإدارة المؤسسات في ظل اختلاف الأهداف وتضاربها بين űتلف الأطراف -1
.)łمسيرين، مساهمين، عمال...ا ( 

للأسواق وزيادة القدرة التǼافسية للسلع واŬدمات تساهم اūوكمة في تقليل المخاطر وŢسين الأداء وفرص التطور  -2
 وتطوير الإدارة وزيادة الشفافية، كما تساهم في زيادة أعداد المستثمرين في أسواق المال.

مساعدة البلدان الŢ Ŗاول كبح جماح الفساد المتفشي داخل القطاع العام أو بصدد طرح القطاع العام  -3
 للخوصصة.

اد بشكل عام على جذب الاستثمارات ودعم أداء الاقتصاد والقدرة على المǼافسة مساعدة المؤسسات والاقتص -4
على المدى الطويل من خلال عدة طرق وأساليب من خلال التأكيد على الشفافية في معاملات المؤسسة، وفي 

 عمليات وإجراءات المحاسبة والتدقيق الماŅ والمحاسبي.

ثقة اŪمهور في صحة عملية اŬوصصة ويساعد على ضمان Ţقيق تطبيق أسلوب ممارسة سلطة الإدارة يقوي  -5
 الدولة أفضل عائد على استثماراتها وهو بدورǽ يؤدي إń المزيد من فرص العمل والتǼمية الاقتصادية.

 : أهداف حوكمة المؤسسات :الفرع الثالث

 :2تعمل حوكمة المؤسسات على Ţقيق الأهداف التالية
 الشفافية و حق المساءلة مما يسمح للأطراف ذات المصلحة باستجواب الإدارة.Ţقيق العدالة و  -1
حماية المساهمين بصفة عامة و تعظيم عائدهم و ذلك بتبř معايير الشفافية في التعامل معهم لمǼع حدوث الأزمات  -2

 الاقتصادية. 
 مǼع المتاجرة بالسلطة في المؤسسات. -3
 دام أموال المؤسسة من خلال تكامل نظم المحاسبة و التدقيق.ضمان مراجعة الأداء الماŅ و حسن استخ -4
 Ţسين الإدارة داخل المؤسسة و المساعدة على تطوير الاستراتيجيات و زيادة كفاءة الأداء. -5

 مبادئ حوكمة المؤسسات : المطلب الثاني
Ǽظمة التعاون الاقتصادي والتǼوكمة وضعتها مūاك ستة مبادئ أساسية لترسيخ قواعد اǼ3مية و هيه: 

 : وجود أساس لإطار فعال للحوكمة: الفرع الأول
 نص المبدأ الأول من مبادئ مǼظمة التعاون الاقتصادي والتǼمية على أنه يǼبغي على إطار حوكمة المؤسسات تشجيع

                                                 
 . 8-7حسين يرقي، عمر علي عبد الصمد، واقع اūوكمة في اŪزائر و سبل تفعيلها، ص  1
 .185، ص IIAخلف عبد الله الوردات، دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  2
قة، الإمارات ممدوح أبو السعود، دورالتدقيق الداخلية في حوكمة الشركات، المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، الشار  3

 .369، ص 2005العربية المتحدة، سبتمبر 
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بين űتلف  اتـــالمسؤوليع ــــوح توزيـــدد بوضـــو أن Ź ونــا مع أحكام القانــالشفافية وكفاءة الأسواق، وأن يكون متوافق  
 اŪهات الإشرافية والتǼظيمية والتǼفيذية.

 :حقوق المساهمين :الفرع الثاني
الملكية الآمǼة للأسهم، والإفصاح التام عن المعلومات، وحقوق يتضمن هذا المبدأ ůموعة من اūقوق الŖ تضمن     

 التصويت، والمشاركة في قرارات بيع أو تعديل أصول المؤسسة بما في ذلك عمليات الاندماج وإصدار أسهم جديدة. 
 : المعاملة المتكافئة للمساهمين :الفرع الثالث

المتكافئة Ūميع المساهمين، ومن بيǼهم صغار المساهمين والأجانب Ÿب أن يكفل إطار حوكمة المؤسسات المعاملة     
 مǼهم، كما يǼبغي أن تتاح لكافة المساهمين فرصة اūصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم.

 : دور أصحاب المصالح في حوكمة المؤسسات :الفرع الرابع
وق أصحاب المصلحة كما يوضحها القانون، وأن Ÿب أن يǼطوي إطار حوكمة المؤسسات على الاعتراف Şق    

Ţقيق  يعمل أيضا على تشجيع الاتصال بين المؤسسات وبين أصحاب المصاŁ في ůال خلق الثروة وفرص العمل و
 الاستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة.

 :الإفصاح والشفافية : الفرع الخامس
سات Ţقيق الإفصاح الدقيق، وفي الوقت الملائم بشأن كافة المسائل المتصلة يǼبغي أن يكفل إطار حوكمة المؤس    

 بتأسيس المؤسسة، ومن بيǼها الوضعية المالية والأداء والملكية وأسلوب ممارسة السلطة.
 : مسؤوليات مجلس الإدارة:الفرع السادس

لتوجيه المؤسسات كما Ÿب أن يكفل Ÿب أن يتيح إطار حوكمة المؤسسات اŬطوط الإرشادية الإستراتيجية     
 المتابعة الفعالة للإدارة التǼفيذية من قبل ůلس الإدارة، وأن تتم مساءلة ůلس الإدارة من قبل المؤسسة والمساهمين.

 المطلب الثالث : الإفصاح في ظل حوكمة الشركات
 : 1(IAS / IFRSممارسات حوكمة الشركات في ضوء تطبيق المعايير):الفرع الأول 

 مثل الشركة ůموعة الأعمال بين űتلف أصحاب المصلحة المشتركة ، سواء في  الداخل أو اŬارج ، حيث تلعب    

و تمثل أساس  ،مبادئ اūكم دورا أساسيا في تǼظيم هذǽ الأعمال، وŢديد المسؤوليات لتعظيم قيمة الأعمال التجارية 
خلات نظام الإدارة المستǼدة إń معلومات اŪودة المǼتجة وفقا لمعايير امد التواصل بين űتلف الأطراف ذات الصلة و

 .المحاسبة الدولية / المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
 يهدف هذا القسم إń إظهار التفاعلات المختلفة بين هذǽ المعايير المحاسبية ومبادئ حوكمة الشركات. 

 
                                                 

1
 Mustapha BOUBAKEUR, L’impact des normes internationales de divulgation financière sur 

lerenforcement des principes de la gouvernance d'entreprise, Revue Performance des entreprises 

algérienne, numéro 09, 2016, P.28 
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 ة للتقارير المالية :حوكمة الشركات والمعايير الدولي -1
هǼاك تقارب بين أهداف وتوجه المعايير المحاسبية  ،Űتوى الإطار المفاهيمي لمعايير التقارير المالية الدوليةمن خلال      

 هذا يظهر في دور المحاسبة في حوكمة ،من ناحية، وأهداف واšاهات متطلبات حوكمة الشركات، من ناحية أخرى
ويهدف إń زيادة الكشف من أجل زيادة ثقة  ،المعلومات المالية وغير المالية المعلǼة الشركات، وذلك من خلال

لاسيما من خلال Ţديد مستخدمي المعلومات  المستخدمين في التقارير المالية وūماية المساهمين وأصحاب المصلحة،
لمساهمين وأصحاب المصلحة حماية اهو متوافق مع مبدأ حوكمة الشركات، وهو يركز على  هكذا و ،ولويتهمأ و
التأكيد على تعقيد حوكمة الشركات في جميع جوانب المحاسبة، حيث تمثل المعلومات المحاسبية űرجات الǼظام ب

المحاسبي على أساس المعايير المحاسبية، الŖ هي نفسها في كل مقالات نظام اūكم المستخدم لتقييم فعالية إدارة 
 .1لمصلحةوتǼظيم العلاقات بين أصحاب ا

 التطبيق الجيد للمعايير المحاسبية القياسية:  -2
 مما ،يؤدي إŢ ńسن القدرة الأساسية للمستثمرين للإشراف على الأعمال من خلال مصداقيةالمعلومات المالية    

داخل ذات اŪودة العالية و الŖ تساعد على Ţسين الشفافية وتǼظيم العلاقات  يتوافق مع تعزيز مبادئ اūوكمة
من خلال مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن مǼظمة التعاون الاقتصادي والتǼمية الŖ يدعم  هذا و ،المؤسسة

لتكريس اŬلق مراجع ذات جودة عالية، مثل تلك المعترف بها وفقا لمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن ůلس المعايير 
(IASB)، :اصر التاليةǼو تعزيز العŴ العمل ńاسبة إدارة الشركات إŰ ب أن تترجم معايير ومبادئŸ 
إن توافق اūسابات مع  ،(IASB( المǼشورة من قبل ůلس )IFRSمعŘ توحيد المحاسبة المستهدف بالمعايير ) -
(IAS( ةǼالذي نشرته اللج )IASCا بمقارنة البيانات المالية لـلشركاǼيسمح ل ).ماية المستثمرينū ت الصادقة والعادية 
التوجيه لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي وهذا يǼعكس في معايير المحاسبة الدولية )المعايير الدولية للمحاسبة / المعايير  -

Ţ Ņقيق المبادئ الدولية لإعداد التقارير المالية( حيث يشمل كل وكيل معيار واحد للإفصاح عن البيانات المالية، وبالتا
 .الأساسية ūوكمة الشركات ، وهي الإفصاح والشفافية 

للشركة، مع إعطاء الأولوية للمادة الاقتصادية على الشكل القانوň المǼصوص عليه في  صورة مصداقية وعادلة -
 .الإبداعيةالمعايير الدولية للمعلومات المالية من أجل مكافحة التلاعب في نتائج الشركات واūد من الممارسات 

 وبالتاŅ تهيئة الظروف للبيئة المحاسبية اللازمة لإنشاء مبادئ اūكم ūماية مصاŁ المساهمين.
 معايير التقارير المالية الدولية )التقارير( لتقليل الفجوة بين أجزاء الوكالة: -3

 دىــن مــر عــاŅ للتعبيــالمتسعى الشركات من خلال أعمالها، لتحقيق ربح وعرض أفضل صورة ممكǼة لوضعها        
الاستفادة المثلى من استخدام الموارد ويǼعكس ذلك من خلال استقرارها الماŅ، ولهذا الغرض، فإن المديرين والماليين   

والمحاسبين في الشركة Źاولون أن źتاروا البدائل المǼاسبة مما يمكǼهم من إظهار أفضل صورة ممكǼة عن نتيجة الشركة 
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بها مبادئ المحاسبة المعترف  الماŅ إدارة الشركة من خلال الاختيار بين خيارات المحاسبة الŖ سمحت ووضعها
،استخدام التلاعب بالعǼاصر المحاسبية بطريقة مواتية تؤثر على الأداء الماŅ العادي والŖ لا تسبب أي شكوك بها

هذǽ اūرية في الاختيار بين بدائل المحاسبة من قبل الإدارة أدت إń ظهور فجوة بين أجزاء من الوكالة  ،لإدارة الشركة
ممثلة من ناحية الإدارة ومصاūها اŬاصة من خلال ظهور نتائج دورة المركز الماŅ للشركة ، وغيرها من المساهمين 

 أصحاب المصلحة في الشركة.
شريعات الŢ Ŗكم ممارسات المحاسبة، لا سيما معايير التقارير المالية الدولية والتزام هǼاك عدد من العوامل والت    

الشركات الŖ تطبق هذǽ المعايير، في حين أدى عدم التǼسيق بين هذǽ العوامل إń مشكلة رئيسية وصعبة، وهي وجود 
رض، هل معايير المحاسبة الدولية لديها خلل أخلاقي بين الإدارة والمساهمين، الǼاšة عن اختلاف أهدافهم لهذا الغ

حل هذا الاختلاف في الاهتمام بين الإدارة والمساهمين؟ نظرا للاختلافات بين الممارسات واŬيارات  القدرة على
المتاحة، والŖ تتعلق بما يلي: طرق űتلفة لتقييم الأصول الثابتة، و حساب بدل الاستهلاك، والǼهج المتعددة لتكلفة 

 ض، وبالتاŅ يمكن اعتبارها بǼودا  في البيانات المالية.الاقترا
وقد أدت كل هذǽ القضايا إń عدد من المشاكل الإجرائية و الفكرية، مما يؤدي إń وجود كل أوجه القصور في      

الشركة  ممارسات المحاسبة، من جهة، ومن ناحية أخرى الاختلال الأخلاقي بين الإدارة الŖ تدير عملية المحاسبة في
في أي مكان من  والمساهمين أو أصحاب المصلحة في الشركة، وغيرها وهذا واضح من الصراع بين الإدارة والمساهمين،

المحاولة لتحقيق هدفها وتعظيم وظيفة الثروة، باتباعها لسلوكيات يعتبرها أفضل لتحقيق هذǽ الأهداف وقد أدى ذلك 
وتدخلت التشريعات في وضع معايير ولوائح لتǼظيم العلاقة  ،نين واللوائح المحليةإń ظهور معايير المحاسبة الدولية والقوا

 بين الإدارة والمساهمين، وفرض قيود على سلوك الإدارة وأصحاب المصلحة الذين يهتمون بالمعلومات المالية.
 تفسير، قبل الشركات، يمكǼǼا وصفالضوابط المحاسبية المعترف بها، المتابعة من  وفقا لمعايير المحاسبة الدولية و      

خيارات المحاسبة وتأثير هذǽ الأخيرة على إدارة  توقع سلوك الإدارة في موضوعات اختيار السياسة و Ţليل و و
 الǼتائج.

لأخلاقية بين الإدارة حرية الاختيار بين اŬيارات ومساهمة السياسات المحاسبية مسبقا في مدى الفجوة ا     
لأنها لم تتوقف على تعدد السياسات المحاسبية للتعامل مع كل حدث، بǼاء  على الاستراتيجيات لتعزيز ، والمساهمين

لذلك  ،ويرجع هذا التǼوع إń حرية التفكير المحاسبي وعدم وجود سياسة قائمة على العلم المحاسبي ،المصلحة الذاتية
قد  و و نتيجة űتلفة تمام ا إذا اختارت طرق Űاسبية أخرىţتار الشركة سياسة معيǼة، في نقطة معيǼة تؤدي إń الربح أ

ربط  حميدان، لمعرفة ما إذا كان هǼاك اختلاف كبير و تبلورت جميع هذǽ الǼتائج وأكدت من قبل دراسة شحاذة و
 إدارة إحصائي كبير بين قدرة المعايير المحاسبية الدولية على معاŪة الاختلال الأخلاقي بين الإدارة والمساهمين في

 . 1الأرباح من وجهة نظر مراجعي اūسابات ومعدي البيانات المالية، وكذلك المستخدمين
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خلصت الدراسة إń أن أكبر نسبة تقبل قدرة معايير المحاسبة الدولية على سد الفجوة بين الإدارة الأخلاقية بين      
ا، مما يدل على وجود توافق في ( ودر %100-80المساهمين والإدارة على الأرباح، بǼسبة تزيد عن ) جة القبول قوية جد 

الآراء من جميع فئات المشاركين الذين يعتقدون أن معايير المحاسبة الدولية تميل إلىحل مشكلة الاختلالات المعǼوية بين 
 المساهمين في إدارة الǼتائج. الإدارة و

ادة هيكلة الأطر التشغيلية وأنظمة المحاسبة بما لكن هذا الإجماع كان معتدلا  من قبل متطلبات الشركات لإع     
 Ňد الأدūلها تأثير كبير على ا Ŗيتماشى مع معايير المحاسبة الدولية بسبب قدرتها على وصف السياسات المحاسبية ال

 للشركة والوضع الماŅ لها.
 )الإبلاغ(:الإفصاح المالي  : تحقيق الحكم من خلال تطبيق المعايير الدوليةالفرع الثاني

Ŭلق المفاجآت  تميل و من الصعب تطبيقه التǼمية الدائمة، وجعل ( وIAS / IFRSتعقيد المعايير المحاسبية )      
الماليين تقديم ردود ملموسة على التحديات الرئيسية  ايطلب من المديرين العامين و على جميع مستويات المؤسسة، هذ

 :1التالية

 استراتيجية وتشغيلية؟كيف يتخذون قرارات  -
 كيف يمكǼهم Ǽšب المفاجآت عǼد إغلاق اūسابات ومشاكل الإفصاح عن البيانات المالية؟-
 كيف يمكن تشكيل ůموعة ضغط من تتماشى و مصاŁ المؤسسة؟  -

إجابات ( لمحاولة العثور على IAS / IFRSفي هذا القسم ، لغرض اظهار ůال المعايير) سيتم تǼاول هذǽ القضايا
 وتفسيرات حول دور المعايير في هذا المجال.

 وضع إجراءات الرقابة الداخلية قبل اتخاذ القرارات: -1
تعقيد  يرجع ذلك إń صعوبة و يمكن أن يكون إنشاء هذǽ الإجراءات في الشركات بطريقة رسمية أمر ا نادر ا، و      

للمعايير )المعايير الدولية للمحاسبة / المعايير الدولية لإعداد التقارير تǼفيذها، من خلال التǼسيق بين البǼية الكمية 
لكن في الواقع ، يتطلب هذا Ţديد  ،اŪانب الكيفي لمبادئ حوكمة الشركات لـتحديد مسؤولية كل جانب المالية( و

 Ŗال Łتلف المصاű ع القرار من خلال إنشاء ومواءمة بينǼهم في عملية صǼهمامǼسوف أشرح في ما يلي:دور كل م 
 :فيذيةǼدور المسؤولين في الأنشطة الت 

لأنه نادرا ما ، ضمن عملية الرقابة الداخلية لأنهم معǼيون  بها جميع مديري الǼشاطات التǼفيذية Ÿب أن يكونوا     
م جزء في إدراج المسؤولين في عمليات الاندماج والاستحواذ، ولكن جميع أولئك الذين ه سبيل المثال، على يتم

القائمين على التفاوض على تمويل أو وضع  المالية و هما أصحاب الامتياز، أمǼاء الصǼاديق و اتفاقات الشراكة، و
الأشخاص ، المعاشات ... اł المكافآت و اŬيارات و الذي يقدم خطط الأسهم قسم الموارد البشرية الاتفاقات،

 Ŗأو السلع ال ňدمات المقدمة، أو مديري المباŬلا تشغل الأشخاص المسؤولين وحدهمالمسؤولون عن الإنتاج أو ا ،

                                                 
 .31كرǽ، ص ذ مصطفى بوبكر، مرجع سبق 1

WWW.DZPEN.COM  |  قلم الجزائر



 متطلبات الافصاح المالي في المؤسسات الجزائريةالفصل الثاني:

 

 
46 

أن نǼسى  دون للمواقعوفقا  ،ومديري العقارات المشحونين بعمليات الشراء، وكذلك الصيانة والاستبدال، والوضع
 .فاوض لتوفير اūمايةأولئك المسؤولين عن صياغة العقود و شروط الت

عملية تشخيص مصغرة للاختلافات في المعايير )المعايير الدولية للمحاسبة / المعايير الدولية لإعداد التقارير      
يتم تطبيقها في المؤسسة، هو وسيلة أخرى لإثبات أو  المالية( بعد Ţديث المعايير القديمة أو إدخال معايير جديدة

       السلطة التǼفيذية. ، قابة الداخلية داخل المؤسسة على نطاق واسع المجال بما في ذلك المديرينحافز لتبرير إنشاء الر 
      ǽالمحاسبة والتمويل لـتوقع تأثير Łاك تواصل مع مصاǼب أن يكون هŸ ، )قبل القيام بأي معاملة )قبل يوم التوقيع

هذا يمثل فرصة حقيقية لشرح معايير المحاسبة والتحديات الŖ يواجهها المديرون بشأن الأنشطة  ،على اūسابات
التشغيلية، دون الǼظر إليها على أنها استجابة للإطار التǼظيمي وحدǽ، الذي نادرا  ما يǼطوي على جميع الأطراف 

يضا بشأن موضوع التقارير الداخلية والامتثال للمعايير التشاور بين المديرين والمحاسبين مهم أ ،المعǼية الأنشطة التشغيلية
المحاسبين  عاييرمالإدارة مع  ، لتحديد ممارسات( في تقييم الأداء الاقتصادي للشركةIFRS)المعايير الدولية للمحاسبة / 

 . الدوليين

 :دور وظيفة المحاسبة والمالية 
تمكين أولئك المسؤولين عن الأنشطة التشغيلية من العمل من خلال المحاسبة والإدارة الماليةتلعب دورا رئيسيا في      

المعرفة الكاملة بالعواقب المحاسبية عبرالعمليات الŖ نفذتها الشركة للوقاية من أي űاطر Űتملة مرتبطة بالفرق في 
Ūة المحاسبية التوقعات، هǼاك حاجة للحد من تعميم المعا التفسير من قبل مستخدمي المعلومات، ولتقليل فجوة

لأولئك الذين يهتمون Şالة مهم بشكل خاص عǼدما تكون هǼاك تغييرات في المبادئ المحاسبية ومن أجل تطوير 
 مواقف اūصول على المعلومات الأساسية لاţاذ القرارات. 

ت على سبيل المثال، وضع تفسيرات دقيقة واūد من عرض معاملا في هذا السياق، سيكون من المǼاسب     
وحŕ في عملية التفاوض ،  ،Űاسبية غامضة المعايير )المعايير الدولية للمحاسبة / المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(

يتمثل دور المحاسبة والإدارة المالية في التركيز على مشاريع العقود )خاصة الشروط( وتقديم مشورة اŬبراء بشأن 
يق حول هذǽ القضايا أو ǼŪة التدق و يǼبغي أن تǼبه الإدارة العامة  موازاة ذلكفي ،تفسيرات المحاسبة وتأملاتها

ليس لدى قسم المحاسبة الموارد لتتبع التحديثات بشكل أفضل، لذا يمكǼه طلب المساعدة من ا ، إذالتغييرات
 .1مستشاريه

 :ة التدقيق والحساباتǼدور لج 
القرار بإصدار حكم مǼاسب على امتثال الأخير مع الاستراتيجية ذات تلعب ǼŪة التدقيق دورا  مهما  في صǼع      

قياس التأثير على القرارات الإدارية على القيمة  Ÿعل من الممكن Ţسين المعاŪات المقترحة و ،مراقبة المخاطر الصلة و
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حاسبة / المعايير الدولية لإعداد من حيث المعايير )المعايير الدولية للم ،الدفترية الصافية للشركة وأداء وتقييم الشركة
     التقارير المالية( ، فإن الأهم هو المساعدة في فهم التحديات الرئيسية للمعايير اŪديدة الŖ قد تصدر في المستقبل. 

مقترحات يتم تقديمها من قبل المديرين و تؤثر هذǽ  ولهذا الغرض، تسعى ǼŪة التدقيق للحصول على تفسيرات و     
بالإضافة إń ذلك، فيما يتعلق بدور المدققين القانونيين، فإن التوصيات الŖ  ،المعايير على الأنشطة المختلفة للشركة

تطوير الروابط بين القادة لتحديد المعاملات الŖ يمكن  من التغييرات القادمة، و تقديم، Ţذير يمكǼهم القيام بها هي:
اţاذ نظرة عامة على ما Ÿري في  فرصة المشاركة في الاجتماعات غير الرسمية وأن تتأثر بها معايير جديدة فضلا عن 

 .المؤسسة 

 : الرقابة الداخلية عǼد إغلاق الحسابات والكشف عن البيانات المالية - 2
إجراءات الرقابة الداخلية الŖ تمت مǼاقشتها في القسم الأول، مكǼت من التǼبؤ بالتأثيرات المختلفة على      

Ÿب أن يكون هǼاك إجراء  ،اūسابات الǼاšة عن القرارات الإستراتيجية و التشغيلية للشركة، لكǼها تبقى غير كافية
 وجوب اţاذ التدابير التالية: حسابات ثانٍ للتǼبؤ بالأحداث غير المتوقعة عǼد إغلاق اūسابات و

 الدولية للمحاسبة / المعايير الدولية لإعداد التقارير تفسيرات المعايير )المعايير أن ترصد متابعة مǼتظمة لمواقف و -
إغلاق اūسابات، هǼاك مشاريع قيد التǼفيذ  المالية( عǼد اţاذ القرارات التشغيلية: في الواقع، بين ūظة اţاذ القرار و

هكذا ، حŕ  و ،المشروع القائمفي وقت الإفصاح عن البيانات المالية الŖ قد تتطور والمعايير الǼهائية لا تسمح بمعاŪة 
لو لم تتغير القواعد ولكن يمكن تغيير المواقف والممارسات من خلال تفسيرات المعايير )المعايير الدولية للمحاسبة / 

 .المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(

لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية( يتطلب إدخال معيار جديد )معايير المحاسبة الدولية / ا ،الاستمرار في التǼظيم -
هذا يتعلق بالإجراءات المتبعة في إعداد المشروع الأوŅ  ،تغييرات في نظم المعلومات أو تكامل المعلومات الإضافية

ار يǼبغي الإبلاغ عن الآث بالتاŅ، الوعي الذي أثير في الإجراء الأول، و هو ما يتجاوز الإنذار و لتطبيق المعايير، و
 المحاسبية على اŪوانب التشغيلية.

توقع المشاكل الفǼية المتعلقة بوضع القطاع الاقتصادي أو البيئة، أو غيرها من اللوائح اŪديدة خارج  استباق و -
نظرا لتعقيد المعايير )المعايير الدولية للمحاسبة / المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(، Ÿب وضع إجراءات  ،المحاسبة

 .1المهارات المحتملة للمستشارين، إذا لزم الأمر ذلك باستخدام للبحث عن العواقب، و
-  ńب التردد في طرح القضايا الرئيسية وتقديمها في التقارير إŸ اقشات مع لاǼة تدقيق من شأنها أن تشارك في المǼŪ

المسؤولين، لأنǼا كثيرا ما ųد أن دمج المعايير )المعايير الدولية للمحاسبة / المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية( لم يتم 
معايير جديدة )المعايير حŕ مقاطعة  تǼاوله في المجالس وŪان المراجعة، مما يؤدي إń مشاكل القبول وسوء الفهم بل و

تشمل اŬيارات المحاسبية الŖ تمثل التزام ا حقيقي ا للشركة،  ،الدولية للمحاسبة / المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(
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لأن هذǽ المǼاقشات  لتوقع ما سيحدث إń أفضل اūلول و مثل أسئلة تقييم السمعة واختبارات اŵفاض القيمة
 ية سيتم دمج استراتيجية الشركة في قيمة أصولها، والعمل في إطار السيطرة على المخاطر المرتبطة بها.تضمن ذلك بفعال

تكليف ǼŪة التدقيق رسميا  بمهمة التحقق من اتساق البيانات المبلغ عǼها مع حسابات الشركة، في حين أن العديد  -
حاسبة / المعايير الدولية للتقارير المالية( الŖ لا تعكس بشكل من المديرين لديهم انتقاد للمعايير )المعايير الدولية للم

غالبا  ما يتصل  ،(IAS / IFRSللتغلب على عيوب المعايير) ،إدارتها على وجه اŬصوص صحيح أداء الشركة و
 الŖ يرون أنها الأكثر ملاءمة، ųد على سبيل المثال، أن  ،(IAS / IFRSالمديرون بالمؤشرات ذات الصلة بالمعايير )

Autorité des Marchés Financiers ) )AMF  ها تشدد علىǼالمؤشرات، لك ǽلا يشكل عائقا  أمام استخدام هذ
لكن المؤشرات المحاسبية لا يمكن أن ţتفي بالكامل لصاŁ هذǽ المؤشرات، كما  ،اūاجة إń توفير معلومات دقيقة

أوصت هذǽ الهيئة أيض ا بالاستفادة من الفرصة بموجب الالتزامات القانونية اŪديدة الŖ تفوض ůلس الإدارة بإلزام 
 .طلب مراجعة اتساق البيانات المعلǼة مع البيانات المالية السǼوية، نصف السǼوية أو الفصلية ǼŪة التدقيق و

 بǼاء الضغط للدفاع عن مصالح المجتمع: -3
هǼاك انتقادات لعدم وجود تكيف للمعايير )المعايير الدولية للمحاسبة / المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(      

  لتغيير نماذج الأعمال التجارية للشركات، مما يؤدي إń الضغط من الشركات من أي حجم ومن كل واحد مǼهم
قدرتها على التأثير على عملية إعداد معايير جديدة وبعد دراسة تأثيرها على حسابات الشركة، حيث ųد بعض 

ل عموما، źلقون أولا عمليات العمل الداخلية من خلا ،الشركات الكبيرة )المجموعات( الŢ Ŗصل على موارد كبيرة
المعايير اŪديدة على البيانات المالية وتǼظيمها في الواقع،  تأثير المسؤولة عن Ţليل ،Ūان التوجيه )وحدات التوجيه(

 Ņسابات في وقت لاحق، مع العلم أن المجموعة سوف تعكس الوضع الماūالشركات ضمان أن يتم دمج ا ǽيمكن لهذ
يها بالǼسبة للشركات الأخرى الŖ لد مع ذلك و ،وأداء الشركة، هذا بفضل التǼسيق الداخلي للمجموعة أوالمؤسسة

 مصاŰ Łاسبية Űدودة، من الصعب رصد مشاريع المعايير أو الاستجابة للفروقات أو التعليق. 
لكي تكون فعالة، Ÿب أن تتبع فقط مشاريع المعايير الŖ يمكن أن يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية أو  و      

 تالية:القرارات الاستراتيجية، حيث Ÿب أن تعمل على اŪوانب ال
 Ţليل تأثير هذǽ المعايير اŪديدة على المؤسسة . -
 مشاركة وتبادل المعرفة مع الهيئات القائمة لوضع المعايير . -
 .Ţ1ديد معايير المشاريع الŖ لها تأثير كبير -

 دور المحاسبين والمراجعين في حوكمة الشركات الجيدة:: الفرع الثالث
الشروط ، الموظفون الماليون في Ţسين حوكمة الشركات المحاسبون و يلعبه المحترفون والهدف هو إظهار الدور الذي     

لذلك، Ÿب اţاذ خطوات  ،الŸ Ŗب توفيرها لمساعدتهم على أداء واجباتهم بشكل مستقل وخالٍ من الضغط
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ق لمعارضة أي هؤلاء الممارسين Ÿب أن يكون لديهم حقو  ،مسؤولة بالكامل، لإنتاج معلومات موثوقة وشفافة
 معلومات مضللة تؤدي إń سوء الفهم أو تفسير متحيز لهذǽ المعلومات للمستخدمين.

 المحاسبة والمراجعة: مسؤوليات العاملين في المحاسبة و - 1
 المراجعة كثيرة، ولكن الأهم مساهمتها في حوكمة الشركات، لا سيما عǼدما يكون المالية و المحاسبة وأدوار Űترفي 

حيث ųد رموز اūوكمة اŪيدة الŖ  ،لديهم إمكانية الوصول تقدير المدراء، الذين يساهمون في تقليل űاطر المحاسبة   
 صدرت على شكل  توصيات بشأن ما يلي:

 إń مصاű Łتلف الأطراف. قدرة القادة على الوصول -
 .اūاجة إń معاملة عادلة Ūميع المساهمين  -
 .تكوين المجلس -
 حماية الشفافية. -

كافية لصǼع القرار، رغم ذلك هǼاك  موثوقة و تتمثل المسؤولية الرئيسية للمدير الماŅ في إنتاج معلومات مالية جيدة و
هذا  لا يتم اŬلط في هذا المجال، و ،معلومات مالية جيدة šعل من الممكن اţاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة

إŸابية بالإضافة إń ذلك، فإن مسؤول  هو إشارة واضحة و والمستثمرين من أجل بǼاء الثقة بيǼهما، ولإعلام الإدارة 
يلعب المحاسب دورا   ،šميع حسابات الشركة القانونية و المحاسبة مسؤول عن المستǼدات المحاسبية والضريبية و

       سؤول عن القطاعات التشغيلية للشركة الأم Ÿمع بين أنشطة الشركات التابعة بالتعاون مع الم مزدوجا : يǼسق و
        للإدارة التǼفيذية في جميع المسائل المحاسبية الشركات التابعة لها، بالإضافة إń دورǽ الفعال في تقديم توصيات و
ي يعبر عن هذا الأخير هو المدير الذ ،مدير المحاسبة ومع ذلك، هǼاك فرق بين وظائف المدير الماŅ و ،الضرائب و

الشخص الذي قام  ممثلي الموظفين، و المحللين و المصرفيين و ول الأداء الماŅ الذي تقدمه الشركة للمساهمين وحرأيه 
 بتطبيق القواعد الضريبية على الشركة، في حين أن مهمة المدير الماŅ قد تبدو أوسع من مدير المحاسبة.

 تدقيق الحسابات: -2
التدقيق الداخلي مراقبة وتيرة التغيير الŖ تؤثر على الأعمال، التركيز على القضايا الرئيسية مثل إدارة تتطلب وظيفة     

بالمقارنة مع حوكمة الشركات، يلعب التدقيق  ،البحث عن الكفاءة والأداء إدخال ثقافة السيطرة و المخاطر و
ة، لطمأنة űتلف أصحاب المصلحة، على وجه في الإشراف اŪيد على أداء عمليات الشرك الداخلي دورا  هاما  

حوكمة  للمخاطر والرقابة الداخلية و المدقق الداخلي هو واحد من آليات الإدارة الرئيسية ،اŬصوص، ǼŪة التدقيق
مما يساهم بشكل كبير في خلق القيمة، مع  الشركات، بسبب دورها الاستشاري للإدارة العامة وللأقسام التǼفيذية و

أن ůلس الإدارة Ÿب أن يكون على علم دائم بطبيعة هذǽ المخاطر  المخاطر تزداد أهمية في حياة الشركة و العلم أن
 .1والعواقب المتوقعة
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 الأدوار الرئيسية للمهǼيين في الشركة: -3
الشركات نموذج حوكمة  المالية هم القادة على وضع معايير Űاسبية و من المقبول عموما أن مهǼيي المحاسبة و    

لاسيما  يبقى هؤلاء المحترفون شركاء معيǼين في ǼŪة التدقيق الŖ تسهم في ذلك حوكمة الشركات، و داخل الشركة، و
للمدير المحاسبي دور في القرارات المحاسبية المتعلقة بتوفير  إخلاص الǼشاط المحاسبي و عن طريق ضمان الانتظام و

من  ،القرارات المحاسبية، ولكن أيض ا في عدد من القرارات الاستراتيجية المعلومات، فهو يساهم ليس فقط في جميع
 ،لا عن التحليلفض المؤكد أنه هو يدير جميع أنظمة المعلومات لإنتاج معلومات مالية موثوقة في الوقت المǼاسب

في هذا الصدد، فإنه يساهم في خلق  ،دراسة تأثير العديد من القرارات المحاسبية على البيانات المالية التوصيات و
 القيمة المضافة من خلال هذǽ العǼاصر:

 يطبق ممارسات Űاسبية جيدة "أفضل الممارسات" من خلال اعتماد معايير واضحة . -
موثوقة تبسيط عملية الاتصال لأن البيانات المالية هي  هو اŬبير الذي يسمح للشركة بتوفير معلومات شفافة و -

 الاتصالات . مصدر جميع
وظيفة المحاسبة هي قلب نظام المعلومات اŬاص بالشركة، فهي تغذي مباشرة وظيفة الاتصال، من خلال تǼسيق  -

 150المعلومات و توفير مؤشرات الǼظام الماŅ للأداء وفقا لدراسة روبرت هالف، من خلال دراسة استقصائية من 
من عيǼة من المستجوبين يعملون بالتǼسيق  %77أظهرت الǼتائج أن  ،شركة أمريكية كبيرة 1000مدير في أكثر من من 

، مثل Ǽšب الفضائح المالية )الشاذات( ومع خدمات أخرى من الشركة بأكملها للكشف عن المخالفات المالية 
من أجل الوصول إń هذا الهدف، فمن الضروري عمل المحاسبين مع  ،)إنرون(2001الفضائح الŖ وقعت في عام 

 ،ام مصداقية البيانات وبالتعاون مع الإدارات الأخرى )اŬدمات( في المؤسسة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا اūكماحتر 
 إجابات المسح على اūسابات هي كما يلي: 

 من العمل في وضع ملائم. % 30-

 . يعملون معا في وضع أقل مصداقية % 47-
- ń21لا تغيير إ % . 
 . % 02لا أعرف / لا إجابة على  -

 من العمل في وضع ملائم. % 30-

 .يعملون معا في وضع أقل مصداقية % 47-
- ń21لا تغيير إ %. 
 .1 % 02لا أعرف / لا إجابة على  -

 حوكمةالتمويل و التدقيق يلعبون دور ا رئيسي ا في  ţلص الدراسة إń أن المتخصصين في المحاسبة و، ما سبق خلال من
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مع ذلك، هؤلاء المهǼيين لا يمكن أن تضمن  و ،الذي تم تأكيدǽ من قبل العديد من الدراسات المماثلة الشركات، و
 بشكل كامل هذا الدور الذي إذا حصلوا على الوسائل المǼاسبة  والكافية.

 أهمية المهǼيين في الحكم: -4
أكدت  حوكمة الشركات، بعد أن أظهرت وظائف űتلفة، ومراجعة  التمويل و تركز فكرتǼا على دور المحاسبة و    

ملاحظة أن الشركات Ţتاج إń حوكمة لعقد حساب مصاūهم  ،المشاركات الرئيسية الŖ يشغلونها في داخل الشركات
في هذا المǼظور لضمان فعالية المهام السابقة ولضمان جودة المعلومات المالية Ÿب توفير الوسائل اللازمة لضمان 

قياس  تǼظيم نظام المعلومات و الممارسات اŪيدة لهذǽ الوظائف، من خلال المستويات الثلاثة: ضمان المعلومات، و
( الذي يقترح أن اūوكمة لديها خمسة IFAC) أداء الشركة وفقا للرؤية المحاسبية الŖ يمثلها الاŢاد الدوŅ للمحاسبين

 :1أهداف رئيسية
 القيمة .وضع لوائح لإعداد خلق   -
 المشاريع . خلق قيمة للأنشطة و - 

 ţصيص الموارد للوفاء بمتطلبات المشروع .  -
 مراجعة تǼفيذ نموذج اūوكمة. قياس و  -

الانتهاء بشكل واضح من مسؤوليات اŪهات الفاعلة في كل خطوة من  قوانين اūكم الرشيد شددت على ضرورة
ة إń ذلك، يبدو أن اعتماد مǼهج اŪودة في هذǽ العملية، هو أيضا ضمان بالإضاف ،عملية إنتاج المعلومات المالية

يǼبغي أن يؤخذ في الاعتبار وجود Ţيز Űتمل مع  مع ذلك فالواقع للأسف ليس مثاليا ، و و، قوي ūوكمة الشركات
مثل وجود نظام رقابة  الهدف هو بالتاŅ اقتراح تدابير وقائية إذا كان هذا الضرر طوعي أم لا، و، الوظائف السابقة
هǼاك عدد من اūلول الŖ تم اقتراحها  ،حضور قوي للمراجعة الداخلية على أعلى مستوى ممكن داخلي فعال، و

 مثل: لتعزيز دور المهǼيين في حوكمة الشركات في هذا المجال
Ţديث هذا التدريب بشكل  أيضا لمديري الأنشطة التǼفيذية في المǼاطق اŬطرة، Ÿب التدريب الكافي للمحاسبين و -

 .Ÿب أن يكون المحترف مدرب ا لتكييف موظفيها مع البيئة الŖ تتغير باستمرار  ،مستمر طوال فترة حياة الشركة
الاعتماد المزدوج: يرتبط المحاسب بالتسلسل الهرمي إń مديري التشغيل ولكن يعمل بشكل وظيفي مع الإدارة  -

 .إدارة مسارهم المهř قييم وŢديد المكافآت والمركزية المسؤولة عن تعيين وت

 .إبلاغ المحاسب عن خطوط الإنتاج، مما يسمح له بسرعة بالتوصل إń حل للمشكلة  -
 .يفضل أن تكون المعاملات المالية مصدقة من المدقق  Ÿب أن تكون المبادئ المحاسبية Űددة بوضوح، و -
المستوى الهرمي إń إلزام مديرها بتقديم تقييمها وعرض اŬيارات الŖ يتم تؤدي عمليات التأكيد داخل الشركة على  -

 تبريرها بوضوح. اţاذها و
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 المبحث الثاني : الهيئات القانونية و التǼظيمية المشرفة على عملية الافصاح المالي

من خلال تبǼيها المعايير الدولية  في إطار الإصلاح المحاسبي الدي قامت به اŪزائر في السǼوات القليلة الماضية        
ǽ ذ، فإنه من الضروري بما كان أن تتكيف هIASو المعايير المحاسبية الدولية  IFRSاŬاصة بالتقارير المالية و الإفصاح 

         المǼظمات المهǼية وفق هدا الإصلاح المحاسبي ، من خلال Ţديث مهامها و الأدوار الŖ تقوم بها بما يتماشى 
تطلبات الإصلاح المحاسبي ، و باعتبار الإصلاحات المحاسبية اŪديدة و الŖ مست المǼظمات المهǼية أيضا جعلت و م

هǼاك إضافات جديدة لهاته الأخيرة ، و الŖ من بيǼها المجلس الوطř للمحاسبة ، هدا الأخير الدي ساهم في إنتاج 
 ات الأجǼبية.و المǼظممع الهيئات  الǼظام المحاسبي الماŅ بالعمل

 : : لجǼة تǼظيم و مراقبة عمليات البورصة ولالأالمطلب 

المؤرخ في  2-2000يتعين على الشركات الŖ لديها قيم مسعرة في البورصة أن تقوم، عملا بأحكام الǼظام رقم       
بإيداع معلومات دورية و دائمة لدى ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها و شركة تسيير  2000يǼاير سǼة  20

و السداسية  بورصة القيم، و تǼشر هذǽ المعلومات عن طريق الصحافة، و ţص هذǽ المعلومات القوائم المالية السǼوية
 ها.و كذلك رأي Űافظ أو Űافظي اūسابات في مدى صحة هذǽ الكشوف و انتظام

و زيادة على ذلك، فإن المعلومات الدائمة تتعلق بكل معلومة űمة أو أي حدث źص نشاط الشركة أو وضعيتها 
المالية و لهذا السبب، يتعين على الشركات المسعرة في البورصة أن تعمل على بذل جهود إضافية و تقوم بالمبادرات من 

نات مالية و رسائل المساهمين و كذلك من خلال التحيين خلال تǼظيم اجتماعات إعلامية و نشر حوارات و إعلا
و ذلك عǼد نشر الكشوف المالية و غيرها من الأحداث ذات الدلالة في  المǼتظم لمواقع الويب على شبكة الأنترنت،

 حياة الشركة.
 : (COSOB)تعريف لجǼة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها  :الفرع الأول

اŪزائري ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها على هرم السوق المالية، و أوكل لها مهمة السهر نصب المشرع     
على حماية السوق و حماية المستثمرين و المذخرين فيها، لضمان سيرها بشكل جيد يمǼح لها تǼفيذ مهامها على أحسن 

لسوق الماŅ و مراقبته بكل استقلالية عن وجه، كما خول لها المشرع عدة صلاحيات و سلطات تسمح لها بتǼظيم ا
السلطة التǼفيذية، الŖ تسمح لها بسن تقǼيات من أجل تǼظيم سوق القيم المǼقولة، و بذلك فإن لهذǽ اللجǼة سلطة 
تǼظيمية تعطي لها اūرية في Ţديد نطاق الإفصاحات الواجب نشرها للجمهور، و كذا الوسائل و الطرق الŖ تسمح 

ńه بالوصول إǼ1االمعلومات المالية و الإستفادة م . 
     و بالتاŅ يمكن تعريف ǼŪة تǼظيم و مراقبة عمليات البورصة بأنها سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعǼوية 

 المتعلقو 1933مايو  23المؤرخ في 10-93و الاستقلالية المالية و القانونية، أنشئت بموجب المرسوم الماŅ التشريعي رقم 

                                                 
1
 www.cosob.org , Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse 

(COSOB), Rapport annuel COSOB, 2010, P 83 مساءا ، 8:00،الساعة  1/5/2018تاريخ الإطلاع  .  
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 .1996بالقيم المǼقولة و بدأت نشاطها الفعلي في فيفري 
 .من خلال التعريف السابق يظهر أن ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها أصبح لها مهمة ضبط السوق المالية     

و هǼا Ÿب أن نشير إń أن مصطلح الضبط أصبح ضرورة حتمية Ÿب على الدول تبǼيها لتǼمية أسواقها و تفتحها 
مصطلح الضبط بأنه "هو الشكل اŪديد للقانون  (JOBART) على الأسواق العالمية، و لقد عرف الأستاذ جوبارت

في ůال Ÿب فيه التوفيق بين مصاŁ  ماعيالذي يسعى بوسائل مرنة إń حث و توجيه و ملائمة السلوك الاجت
 .متعارضة لضمان نوع من الاستقرار " و بالتاŅ فإن الهدف من الضبط هو Ţقيق الاستقرار و ضمان السير اŪيد

هذا ما جعل ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها لها صلاحية سن القاعدة القانونية و تǼظيم السوق بقواعد 
 لك عن التصǼيف التقليدي للهيئات الإدارية .مهǼية، لتخرج بذ
 :(COSOB)مهام لجǼة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها الفرع الثاني : 

 تتمثل مهمة ǼŪة تǼظيم و مراقبة عمليات البورصة في تǼظيم و مراقبة سوق القيم المǼقولة و ذلك من خلال

 : 1اūرص على     
كرة الإعلامية ذ : تسهر اللجǼة على حماية المذخرين بتسليم تأشيرة على الم المǼقولةحماية المستثمرين في القيم  -

الŖ بعدها كل مصدر يلجأ للإدخار علǼا عǼد إصدارǽ قيما مǼقولة، عǼد إدخال سǼدات في البورصة أو عǼد عرض 
 سلطة بǼك اŪزائر.عمومي لا ţضع لرقابة اللجǼة ، المǼتوجات المالية المتداولة في السوق الŖ هي Ţت 

تǼظيم السوق: Ţدد ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها قواعد سير البورصة، و تكلف بسن القواعد المتصلة  -
 بما يأتي، بواسطة نظم : 

 .قولة للتداول في البورصةǼشروط قبول القيم الم 

 .قولةǼشروط التداول في بورصة القيم الم 

 .ظيم عمليات المقصةǼت 

: و تتمثل المهمة الرئيسية من مراقبة السوق في ضمان نزاهة سوق القيم المǼقولة و شفافيتها من  السوقمراقبة  -
خلال رقابة نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة، و شركة تسيير بورصة القيم المǼقولة، و المؤتمن المركزي للسǼدات، 

فة تقدم ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها تقريرا و هيئات التوظيف اŪماعي في القيم المǼقولة، و بهذاǽ الص
 سǼويا عن نشاط سوق القيم المǼقولة إń اūكومة، و تسمح هذǽ المراقبة لسلطة ضبط السوق بالتأكد من : 

  . يمكن استثمارها في عمليات البورصة Ŗرؤوس  الأموال ال 

  ية اǼتطبق عليهما.اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة و القواعد المه Ŗل 

  .همǼزبائ ǽاš ب الإيفاء بهاŸ Ŗتواها و الضمانات الŰ نطاق مسؤولية الوسطاء و 

                                                 
المǼقولة المعدل  المتعلق ببورصة القيم 04-03، القانون رقم 2003فيفري  19، العدد اūادي عشر، الصادرة بتاريخ زائريةŪريدة الرسمية للجمهورية اŪا1

 24-23، ص 10-93والمتمم للمرسوم التشريعي 
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  . دات و المستفيدين من خدماتهǼكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السŢ Ŗالشروط و القواعد ال 

  .داتǼارية للسŪسابات اūفظ و تسيير و إدارة اŞ القواعد المتعلقة 

  دات.اǼلقواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية و تسليم الس 

  .داتǼشروط التأهيل و ممارسة نشاط حفظ و إدارة الس 

 علاقة لجǼة تǼظيم و مراقبة عمليات البورصة مع مǼدوبي الحسابات :  -1

 بصفة دائمة في كل  (Vérifier)باعتبار أنه ليس من الهين على ǼŪة تǼظيم و مراقبة عمليات البورصة أن Ţقق      

المعلومات الŖ يتم إبلاغها بها، فإنها ترتكز على أعمال مǼدوبي اūسابات، و ذلك بفعل ţصصهم و خبرتهم في هذا 
أو  (Vérification)الميدان، و بالتاŅ يمكن للجǼة أن تستعين şدمات مǼدوبي اūسابات عǼد إجراء التحقيقات 

 .ضروريةالتصحيحات الŖ تبدو لها لازمة و 
          يقوم مǼدوبي اūسابات بالتحقيق في الدفاتر و الأوراق المالية للشركة، و بمراقبة انتظام حسابات الشركة      

و صحتها، كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير ůلس الإدارة أو ůلس المديرين حسب اūالة، و في 
الوضعية المالية للشركة و حساباتها، و يصادقون عل انتظام اŪرد و حسابات الوثائق المرسلة إń المساهمين حول 

الشركة في قوائمها المالية، فإذا لم يظهر مǼدوب اūسابات استعداد لذلك و القيام بالمهام المǼوط به بكفاءة، يمكن 
 إنهاء مهامه بǼاءا على طلب من المساهمين.

مراقبة عمليات البورصة لا يتوقف على مراقبة مدى قيام مǼدوب  في هذا الصدد فإن عمل ǼŪة تǼظيم و     
اūسابات بمهامه الرقابية، بل يمكن لرئيس ǼŪة تǼظيم و مراقبة عمليات البورصة في حالة وقوع عمل źالف الأحكام 

إń المحكمة للإمتثال التشريعية أو التǼظيمية و من شأنها الإضرار Şقوق المستثمرين في القيم المǼقولة، أن يتقدم بطلب 
 لهذǽ الأحكام و وضع حد للمخالفة أو إبطال أثرها.

 ة ـــة الرقابيـذ المهمــــدى تǼفيـــن مــد مــأكــا تتــة و مراقبتهـة تǼظيم عمليات البورصــا أن ǼŪـليــو بذلك يتضح ج     
(MissionCensoriale) قيقŢ سابات و تسهر علىūدوبي اǼتقع على م Ŗذلك أيضا، و في هذا الإطار يمكن  ال

في حسابات الشركة الŪ Ŗأت إń   (Irrégularité )أو عدم انتظام   (Anomalie )للجǼة إذا ما لاحظت أي خلل 
 ا الشأن.ذالدعوة العلǼية للإدخار، فإنها تستعين şبراء من أجل إجراء تدقيقات أو Ţقيقات معمقة في ه

المتعلق ببورصة القيم المǼقولة المعدل و المتمم ، šري ǼŪة  10-93من المرسوم التشريعي رقم  37فحسب نص المادة 
 ńتلجأ إ Ŗقيقات لدى الشركات الŢ ،ال المراقبة و الرقابةů فيذ مهمتها فيǼظيم و مراقبة عمليات البورصة قصد تǼت

ين يقيمون ذاء في عمليات البورصة و لدى الأشخاص الالدعوة العلǼية للإدخار و البǼوك و المؤسسات المالية و الوسط
مساهماتهم في العمليات اŬاصة بالقيم المǼقولة أو يتولون إدارة حافظة سǼدات مالية، و في هذا الإطار فإن اللجǼة 

أ إń تستعين şبير يسǼد إليه القيام بمهام التدقيق و التثبت حول صدق المعلومة الموفرة من طرف الشركات الŖ تلج
 الدعوة العلǼية للإدخار .
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من خلال نص المادة السابق يتضح بأن هذا الإجراء من شأنه حماية حملة القيم المǼقولة، كما بشكل بيانا أو      
برهانا على حذر و حيطة ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها من المعلومات الموفرة و المقدمة من طرف الشركات 

 Ŗرافات أو الهيئات الŴة أن تكون حاضرة للتصدي للإǼب على اللجŸ ية للإدخار، حيث أنهǼالدعوة العل ńتلجأ إ
المحتمل وقوعها في ůال الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية  للشركة، خصوصا أن هذǽ المعلومات لا ţص حملة 

 القيم المǼقولة و فقط ، بل موجه Ūمهور واسع من المدخرين.
من خلال ما سبق يمكن القول بأن التعاون بين ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها و مǼدوبي اūسابات       

و هدف واحد Ÿمعهما، لأن   ( Missions Voisines )يستحق تعزيزǽ، لكون أن هاذين اŪهازين لهما مهام مماثلة
     القوائم و التقارير المالية للشركة لمصلحة المساهمين  كلاهما مكلفان بمراقبة المعلومات المالية المفصح عǼها من خلال

 و اŪمهور بشكل عام.
الǼظام المحاسبي المالي و متطلبات الافصاح وفق لجǼة تǼظيم و مراقبة عمليات  المطلب الثاني:

 : البورصة
من  62و المتضمن الǼظام المحاسبي الماŅ و عملا بالمادة  2007نوفمبر سǼة  25المؤرخ في  11-07طبقا للقانون رقم      

Űل  2010، فإن الǼظام المحاسبي الماŅ قد حل ابتداء من أول يǼاير من سǼة 2008قانون المالية التكميلي لسǼة 
لك فإن ذو ل، 1975لأبريل سǼة  29المؤرخ في  35-75المخطط المحاسبي الوطř الذي كان źضع لأحكام الأمر رقم 

التطبيق الأول للǼظام المحاسبي الماŅ يعتبر بمثابة التحدي اūقيقي بالǼسبة إń الشركات المسعرة في البورصة، بسبب 
، كان SCF) ) وفق űطط الǼظام المحاسبي الماŅ 2010إلزامها بضبط حساباتها اŬاصة بالسداسي الأول من سǼة 

بات إرجاء أجل الǼشر الŖ تقدم بها المصدرون و كانت مبررة أساسا بهدǽ امتحانا صعبا للغاية، و زيادة على عدد طل
الوضعية المرتبطة بتǼفيذ الǼظام المحاسبي الماŅ فإنه لا بد من التذكير بأن إيداع أوń حسابات السداسي الأول و نشرها 

ǽددا في أجل أقصاŰ لدلك ňتصف شهر ديسمبر بيد أن الأجل القانوǼسبتمبر. 30 لم يتم إلا في م 
ا القانون أصبحت الشركات المسعرة في البورصة تدرك تمام الإدراك هدǽ التغييرات الهامة الŖ ذو في خضم ه     

لكـ، و لا سيما في ůال تكوين المستخدمين في ذا الǼظام اŪديد و عملت جاهدة على الاستعداد لذترتبت على ه
طابقة أو بالأحرى التماس المساعدة من مكاتب الدراسات اŬارجية المتخصصة المحاسبة و اقتǼاء البرامج المعلوماتية الم

 لك بهدف مرافقتها في أشغال الانتقال من المخطط الوطř إń الǼظام المحاسبي الماŅ اŪديد.ذو 
       ا ا الإطار قد أشارت الشركات المسعرة في البورصة إń بعض الصعوبات الŖ واجهتهذأيضا ųد أنه في ه      

الŖ جرت وفق الǼظام  2010و المتعلقة بǼشر بعض اŪداول و تقديم الǼشرات المالية المرتبطة السداسي الأول من سǼة 
لك معاŪة الفترة المرتبطة بالسداسي الأول ذالمحاسبي الماŅ، و لاسيما مǼها اŪدول اŬاص بتدفق أموال اŬزيǼة، و ك

 .2010لك بغرض التمكين من مقارنتها بالسداسي الأول من سǼة ذو  2009من سǼة 
 المعدل و المتمم، فإن ǼŪة تǼظيم 10-93من المرسوم التشريعي رقم  35ا ما نظرنا إń أحكام نص المادة ذإ      
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         التشريعية  عمليات البورصة و مراقبتها تتأكد من أن الشركات المقبول تداول قيمها في البورصة، من تقيدها بالأحكام
و التǼظيمية السارية عليها و لاسيما في ůال القيم المǼقولة و عقد اŪمعيات العامة، و تشكيلة أجهزة الإدارة و الرقابة 

 .و عمليات الǼشر القانونية
التǼظيمية من هǼا يكون على اللجǼة أن تتأكد من الإفصاح عن المعلومات الŖ يوجب القانون و الǼصوص        

ǽ ذنشرها قد تم بصفة قانونية من طرف الشركات المدرجة، و تتحقق من تطابق المعلومات المفصح عǼها من قبل ه
 الشركات تستوفي المقتضيات التشريعية و التǼظيمية.

، على أن 2000-02( من نظام ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 11ا و Ÿب حسب المادة )ذه       
لشركات الŖ تكون قيمها مسعرة في البورصة أن تǼشر في جريدة أو عدǽ جرائد ذات توزيع وطř، القوائم المالية و لا ا

سيما الميزانية و جدول حسابات الǼتائج و المذكرات الملحقة، و كذلك الرأي المعبر عǼه من طرف مǼدوب أو مǼدوبي 
ي Źتوي ذشركة تسيير بورصة القيم المǼقولة التقرير السǼوي ال اūسابات، بعد أن يودع المصدر لدى اللجǼة و لدى

     على القوائم المالية السǼوية المحددة و تقرير مǼدوب أو مǼدوبي اūسابات و بعض المعلومات الŢ Ŗددها اللجǼة، 
 .لك في أجل ثلاثين يوما على الأكثر قبل اجتماع اŪمعية العامة العادية للمساهمينذو 
على الشركات الŖ تكون أوراقها المالية مدرجة بالبورصة، أن تمد أيضا ǼŪة عمليات البورصة و كذلك يتوجب      

شركة تسيير بورصة القيم المǼقولة بقوائم مالية وقتية، يتم إعدادها على شكل تقرير عن التسيير السداسي Źتوي على 
 Ŗة المالية، و تكون هالقوائم المحاسبية السداسية في التسعين يوما الǼالقوائم مصحوبة ذتلي نهاية السداسي الأول للس ǽ

برأي مراقب اūسابات حول الǼتائج الوقتية، حيث ţضع هدǽ اŪداول المحاسبية السداسية إń تدقيق مǼدوب أو 
تتوń الشركة نشر  مǼدوبي اūسابات، كما Ÿب أن تقدم مقارنة مع جداول الفترة المطابقة للسǼة المالية السابقة، كما

 .ات توزيع وطř لكي تصل إń علم اŪمهورذالقوائم المالية الوقتية أو السداسية في جريدة أو عدة جرائد 
المشرع اŪزائري على ůلس الإدارة أو ůلس المديرين تقديم و عرض تقريرا سǼويا عن حالة الشركة و نشاطها  فرض

ا الصدد تدخلت ǼŪة تǼظيم عمليات ذا التقرير، و في هذŹدد بدقة مضمون ه، لكن المشرع لم 1المǼصرمةأثǼاء السǼة 
الذي يتعلق  02-2000رصة رقم و من نظام ǼŪة تǼظيم عمليات الب (07البورصة ومراقبتها من خلال نص المادة )

Ŗها من طرف الشركات الǼداول المالية، حسب نص  بالمعلومات الواجب الافصاح عŪا ǽتوي هذŢ( 08المادة)  من
الذي يتعلق بالمعلومات الواجب الافصاح عǼها إضافة إń الميزانية  02-2000نظم ǼŪة تǼظيم عمليات البورصة رقم 

 وجدول حساب الǼتائج على : 
 مشروع ţصيص الǼتائج . -

 مذكرات إيضاحية تكون ملحقة بهذǽ اŪداول المالية . -

 قائمة وŰتواها .Ţدد اللجǼة عن اūاجة ، شكل تقرير كل  -

                                                 
 .173-172، ص 2007من القانون التجاري،  678-676اŪمهورية اŪزائرية الديمقراطية الشعبية، المواد  1
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من خلال نصوص هذǽ المواد أن اللجǼة ألزمت تقديم وعرض مشروع ţصيص الǼتائج في التقرير  شارةلإšدر ا
وكذلك الوثائق والمعلومات الأخرى الŖ تتطلبها تعليمة اللجǼة، لكن الملاحظ هو أنها لم تصدر أية تعليمة Ǽوي، الس

لومات الواجب الافصاح عǼها ضمن Űتوى التقرير ، على غرار هيئة السوق من طرف اللجǼة Ţدد لǼا من خلالها المع
 :  1المالية التونسية الŖ بيǼت المعلومات الواجب الافصاح عǼها ضمن التقارير السǼوية كما يلي

 تقديم موجز لǼشاط الشركة خلال السǼة المالية الأخيرة . -

 المǼقضية .وضعية الشركة ونشاطها خلال السǼة المالية  -

 نتائج ذلك الǼشاط ، الاųازات المحققة أو الصعوبات المعترضة . -

 نشاط الشركة في ůال البحث والتǼمية . -

 التطور المتوقع لوضعية الشركة وآفاقها المستقبلية . -

 الأحداث الهامة الطارئة في الفترة الفاصلة بين تاريخ إقفال السǼة المالية وتاريخ إعداد التقرير . -

 التغييرات المدخلة على أساليب تقدم أو طرق تقييم اūسابات . -

 المساهمة اŪديدة أو عمليات التفويت . -

 نشاط الشركات اŬاضعة لمراقبتها . -

 .رشادات حول توزيع رأس المالإ -

 .جدول تطور الأموال الذاتية و الأرباح الموزعة بعǼوان السǼوات المالية الثلاثة الأخيرة -

 دائها خلال اŬمس السǼوات الأخيرة.تطور الشركة و أ -

 معلومات حول شروط حضور اŪلسات العامة. -

  كر المǼتفعين و شروط الانتفاع به ) مسيرين و إجراء ذ وجود توزيع خاص للǼتيجة حسب القانون الأساسي مع  -
 و مؤسسين(.

- Ţز الموظفين.يف 

 إشارة إń سير عمليات إعادة الشراء و انعكاساتها. -

 .الأسعار و المبادلات بالبورصةتطور  -

: اللجان المشكلة من طرف المجلس الوطǼي للمحاسبة لتحقيق متطلبات الثالثالمطلب 
          :الافصاح في القوائم المالية

أصبح المجلس الوطř للمحاسبة في إطار عملية التǼسيق و تطوير مهǼة المحاسبة له صلاحية القيام بمجموعة من      
ا Ţسين مستوى المهǼيين، أيضا متابعة ذكالمساهمة في ترقية المهن المحاسبية و تطوير أنظمة و برامج التكوين و كالمهام،  

                                                 
 17/11/2000، تتضمن قرار مǼوزير المالية مؤرخ في  28/11/2000الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد اŬامس والتسعون، الصادرة بتاريخ 1

 .10يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة، الفصل الرابع والأربعون ، ص
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تطور المǼاهج و الǼظم و الأدوات المتعلقة بالتكوين في ůال المحاسبة على المستوى الدوŅ و التحديث المستمر لمهǼة 
المحاسبة و العǼاية بها، و لا سيما بإجراء دراسات في ůال المحاسبة و شŕ الميادين المرتبطة بها طريقة مباشرة أو غير 

     مة مساعدة هيئات التكوين في المحاسبة من خلال تصور دعائم بيداغوجية مباشرة و نشر نتائجها، كما أن له مه
حول القواعد المحاسبية اŪديدة، و القيام  و مراجع أخرى متعلقة بهدا التكوين و المساهمة في تǼظيم ورشات تكويǼية

 .1المحاسبينبالأŞاث المǼاسبة الŖ تسمح بإعداد الأدوات اŪديدة الŖ توضع Ţت تصرف المهǼيين 
ا الدور المǼوط به المجلس الوطř للمحاسبة فيما يتعلق بعملية التǼسيق ) التقييس ( المحاسبي مǼد أن تم تبř ذفي ظل ه

 :كر مǼهاذ ا الصدد ůموعة من المهام نذتطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ، و أوكلت إليه في ه
 .اسبة و تدريسهاجمع و استغلال كل المعلومات و الوثائق المتعلقة بالمح -

التحقيق أو العمل على Ţقيق كل الدراسات و التحاليل في ůال تطوير و استعمال الأدوات و المسارات  -
 المحاسبية.

 اقتراح كل الإجراءات الŖ تهدف إń تقييس المحاسبات. -

 .التوصيات بشأنهادراسة جميع مشاريع الǼصوص القانونية المرتبطة بالمحاسبة و إبداء الآراء فيها و تقديم  -

 .المساهمة في تطوير أنظمة و برامج التكوين و Ţسين المستوى في ůال المحاسبة -

 .متابعة و ضمان مراقبة الǼوعية فيما يتعلق بتطوير التقǼيات المحاسبية و المعايير الدولية للتدقيق -

 .دوŅالمǼاهج و الǼظم و الأدوات المتعلقة بالمحاسبة على المستوى المتابعة تطور  -

 .تǼظيم كل التظاهرات و الملتقيات الŖ تدخل في إطار صلاحيته -

 اللجان المشكلة من طرف المجلس الوطǼي للمحاسبة::الفرع الأول

 :2تǼشأ لدى المجلس الوطř للمحاسبة اللجان المتساوية الأعضاء الآتية
 ة تقييس الممارساتǼŪ  ( :يةǼاية المهǼالمحاسبية و العLa commission de normalisation des pratiques 

comptables et des diligences professionnelles) 

 ة الاعتمادǼŪ. 

 ة التكوينǼŪ. 

 ة الانضباط و التحكيمǼŪ. 

 وعيةǼة مراقبة الǼŪ. 

 

                                                 
1  Ņظام المحاسبي الماǼاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق الŰ ،ليمūة من الم –سعيدي عبد اǼشورة،  كلية دراسة عيǼم ǽؤسسات، أطروحة دكتورا

 .204، ص 2015العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، 
يونيو سǼة   29الموافق  1431رجب عام  16المؤرخ في  10-01من القانون رقم  5اŪمهورية اŪزائرية الديمقراطية الشعبية، اŪريدة الرسمية، المادة 2

 .4 ص،42، العدد 2010
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 ǽ اللجǼة بغية القيام بالمهام الآتية:ذشكلت ه لجǼة تقييس الممارسات المحاسبية و العǼاية المهǼية: -1
 .العمل فيما źص التطبيقات المحاسبية و العǼاية المهǼية وضع طرق -

Ţضير مشاريع آراء حول الأحكام المحاسبية الوطǼية المطبقة على كل شخص طبيعي أو معǼوي خاضع للإلزام  -
 .القانوň لمسك المحاسبة

 .ųاز كل الدراسات و التحاليل اŬاصة بتطوير و استعمال الأدوات و المسارات المحاسبيةإ -

 .اقتراح كل الإجراءات الŖ تهدف إń تقييس المحاسبة -

 .دراسة مشاريع الǼصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة و إبداء الآراء فيها و تفقد التوصيات بشأنها -

 ضمان تǼسيق و تلخيص الأŞاث الǼظرية و المǼهجية في űتلف ميادين المحاسبة. -

ا تطبيقها ذن المǼظمات الدولية المختصة في التقييس المحاسبي و كملمعدة Ţضير مشاريع الآراء المتعلقة بالمعايير ا -
 بالاتصال مع űتلف الهيئات المعǼية.

 لجǼة الاعتماد: و هي تتولى المهام الآتية: -2
 .إعداد طرق العمل في ůال معاŪة ملفات الاعتماد -

 .اūسابات و المحاسب المعتمدŢديد معايير و سبل الالتحاق بمهǼة اŬبير المحاسب و Űافظ  -

 .ضمان تسيير طلبات الاعتماد -

 .Ţضير ملفات الاعتماد  -

 .ضمان متابعة و نشر جداول المهǼيين المعتمدين  -

 لجǼة التكوين: و تتولى المهام الآتية: -3
 .إعداد طرق العمل فيما źص ůال التكوين -

 .دراسة ملفات المشاركة في التربصات -

 .الدائمة للتربصاتضمان المتابعة  -

 .توجيه المتربصين إń المكاتب المحاسبية المعتمدة  -

 .تسليم شهادات نهاية التربص  -

 .Ţضير برامج التكوين في ůال المعايير المحاسبية الدولية -

 .رى و المعاهد المتخصصة في űتلف ůالات المحاسبةخالتعاون مع هياكل التكوين الأ  -

 .تحان لكل أنواع التكوينمالمشاركة في تعيين Ūان الإ -

 .وضع بǼك معطيات للمعايير الدولية اŬاصة بتكوين مهǼيين في المحاسبة -

 .1يام دراسية و مؤتمرات و ورشات عمل في űتلف ميادين المحاسبة و التدقيقأتǼظيم ملتقيات و  -

                                                 
1
 .5 ص، مرجع سبق ذكرǽ، 42العدد اŪزائرية الديمقراطية الشعبية، اŪريدة الرسمية،اŪمهورية  
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 :1لجǼة الانضباط و التحكيم: و تتولى المهام الآتية -4
 .نضباط و التحكيم و المصاūةůال الإإعداد طرق العمل فيما źص  -

دراسة الملفات المتعلقة باūالات التأديبية لكل űالفة أو إخلال بالقواعد المهǼية و التقǼية أو الأخلاقية المرتكبة  -
 .من المهǼيين حلال تأدية مهامهم

 .Ţضير مشاريع الآراء حول الأحكام في ميدان التحكيم و الانضباط -

 .و الزبائن ضمان دور أساسي في ůال الاستشارة و الوقاية و المصاūة و التحكيم خلال المǼازعات بين المهǼيين  -

 .ضمان مهام الوقاية و المصاūة بين المهǼيين -

 لجǼة مراقبة الǼوعية: و تتولى المهام الآتية: -5
 .إعداد طرق العمل في ůال نوعية اŬدمات -

 .مشاريع الǼصوص التǼظيمية في ůال الǼوعيةإبداء الآراء و اقتراح  -

 .ضمان نوعية التدقيق الموكلة لمهř المحاسبة  -

 إعداد معايير تتضمن كيفيات تǼظيم المكاتب و تسييرها. -

 .إعداد التدابير الŖ تسمح بضمان مراقبة نوعية خدمات المكاتب -

 .ضمان متابعة مدى احترام قواعد الاستقلالية و الأخلاقيات -

 .قائمة المراقبين المختارين من بين المهǼيين من أجل ضمان مراقبة الǼوعيةإعداد  -

تǼظيم ملتقيات حول الǼوعية التقǼية للأشغال و الأخلاقيات و التصرفات الŸ Ŗب على المهǼيين التحلي بها في  -
 .ůال الاستشارة و العلاقات مع الزبائن

 لمحاسبي المالي:لجǼة متابعة تǼفيد تطبيق الǼظام ا :الفرع الثاني
ستفادة من خبرة السبعيǼات لوضع الدليل المحاسبي الوطř، و لتفادي تكرار نفس أما من ناحية وزارة المالية، و للإ     

    ، اسبي الماŅ اŪديد حيز التǼفيذالأخطاء، يصبح من الضروري إنشاء هيئة تǼظيمية تتكفل بالمتابعة وضع الǼظام المح
باعتبارها الهيئة المركزية التǼفيذية العليا المشرفة على šسيد الǼظام المحاسبي الماŅ في واقع الأعمال، قامت وزارة المالية  و

 řديد، و دلك عبر أجهزتها المتمثلة في المجلس الوطŪا Ņظام المحاسبي الماǼية بتطبيق الǼبمجهودات لمرافقة الأطراف المع
للجǼة المعيǼةمن طرف السيد وزير المالية المكلفة بمتابعة تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ ميدانيا من للمحاسبة من جهة، و ا
ǽ الهيئة تعمل على تقديم حلول و توصيات للإشكاليات و التساؤلات المطروحة من طرف ذاŪهة الأخرى، كما أن ه

 ات و التقييمات الدولية المتاحة في هدا المجال.المؤسسات خلال فترة وضع الǼظام اŪديد حيز التǼفيذ و شرح التفسير 
 و الŖ 01/01/2009ا الصدد فقد أصدرت الوزارة قرار بإنشاء ǼŪة متابعة تǼفيد الǼظام المحاسبي الماŅ في ذفي ه   
 تضطلع بالمهام التالية:   

                                                 
 .5 ص، مرجع سبق ذكرǽ، 42، العدد راطية الشعبية، اŪريدة الرسميةاŪمهورية اŪزائرية الديمق1
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- Ņفيد برنامج نظام المحاسبي الماǼت. 

 .اŪديدةتǼفيد برامج تدريبية للمعايير المحاسبية  -

 .برامج التدريب في المحاسبة بالتعاون مع وزارتي التربية و التعليم -

-  Ņتطبيق نظام المحاسبي الما. 

 :ǽ1 اللجǼة في أربع Ūان فرعية كالآتيذو لتǼفيذ مهامها، تمت هيكلة ه
 الآلي : لإعلامللإنتقال وااللجǼة الفرعية  -1

الآŅ، برئاسة الأمين العام للمجلس الوطř للمحاسبة بالسهر على كلفت اللحǼة الفرعية للإنتقال و الإعلام     
كرات مǼهجية ، Ţدد كيفية الإنتقال لأول مرة من المخطط الوطř ذ إعداد الǼصوص في شكل تعليمات و م

تابعة للمحاسبة إń الǼظام المحاسبي الماŅ اŪديد، كما كلفت أيضا ، بالإشراف رفقة المختصين في الإعلام الآŅ، بم
، ت الǼظام المحاسبي الماŅ اŪديدإعداد هؤلاء لبرامج الإعلام الآŅ المتعلقة بمعاŪة المعلومة المحاسبية و المالية وفق متطلبا

 و المتعلق بمسك المحاسبة بواسطة الإعلام الآŅ.  2009أفريل  08الصادر بتاريخ 110-09لاسيما المرسوم التǼفيدي رقم 
 : للإعلاماللجǼة الفرعية  -2

ي قام بإعداد استبيان تضمن أسئلة حول واقع تبř ذترأس اللجǼة الفرعية للإعلام ممثل المركز الوطř للإحصاء، ال    
الǼظام المحاسبي الماŅ لأول مرة، تم توزيعه على عيǼة من المؤسسات مست űتلف القطاعات بما فيها الصǼاعية، 

 التجارية، اŬدماتية و المهǼية.
 : اللجǼة الفرعية للتكوين -3

، و اقتصر دورها على ISGP) عين على رأس هدǽ اللجǼة الفرعية ممثل المعهد المتخصص في التسيير و التخطيط )    
ǽ اللجǼة الفرعية ذالإطلاع على وضعية تدريب المختصين في المحاسبة بمن فيهم المهǼيين و الأجراء، و لم يكن دور ه

 .لعدم إشرافها ميدانيا على ملتقيات و مؤتمرات و دورات التكوينفعالا في ůال التكوين 
ǽ اللجǼة بإحصاء نشاطات التكوين في ůال الǼظام المحاسبي الماŅ الŖ تقوم بها الأطراف الأخرى، المعهد ذاكتفت ه

ابات و المحاسبين الوطř للخبراء المحاسبين Űافظي اūس للمصف، و المجالس اŪهوية  ISGP) المتخصص في التسيير )
 .المعتمدين

 : اللجǼة الفرعية للجباية -4
ǽ اللجǼة الفرعية، الŖ عين على رأسها ممثل المديرية العامة للضرائب، في حصر المسائل اŪبائية الŖ ذيتمثل دور ه    

الضرائب لتتضمǼها قوانين Ÿب تكييفها لمسايرة تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ اŪديد، و اقتراح تعديلات على قانون 
ǽ اللجǼة الفرعية على تدوين انشغالات ذالماليةبهدف التوفيق ما بين التشريع اŪبائي و التشريع المحاسبي و اقتصر دور ه

                                                 
 .6 ص، مرجع سبق ذكرǽ، 42العدد راطية الشعبية، اŪريدة الرسمية،اŪمهورية اŪزائرية الديمق1
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ممثلي الأجهزة الأخرى لطرحها أمام المديرية العامة للضرائب المكلفة بصياغة الǼصوص لتكييف الǼظام اŪبائي مع 
 .1الماŅالǼظام المحاسبي 

 في المؤسسات الجزائريةالمبحث الثالث: معوقات الإفصاح المالي 

 لتخرج بيǼها فيما تتداخل الŖ العوامل من العديد توحيد بل عشوائية عمليةب ليست الماليةالإفصاح عن القوائم ن إ
 عوامل خلال من العوامل هذǽ تبرز و المالية التقارير و القوائم في الإفصاح عملية على ثرؤ ت أن شأنها من بمحددات

 إضافة الدولة، بهذǽ التعليم مستوى درجة و ثقافية مالية، سياسية، اقتصادية، عوامل من دولة كل في السائدة البيئة
ńها فيما الشركات اختلاف إǼشاط حيث من بيǼجم و الūالشكل خاصة و التمويل، مصادر و ا ،ňأخرى و القانو 

و كذالك التشريعات و القوانين ملزمة لعملية الإفصاح  الذي يؤدي  عǼها، الإفصاح يتعين الŖ المالية بالمعلومات تتعلق
 .اń انعكاسات على المؤسسات الاقتصادية في حالة التزام بها

 المطلب الأول: إنعكاسات إلتزام المؤسسات المالية بالإفصاح
 Ǽظام المحاسبي الماŅ على أشكال الإفصاح الماŅ في بورصةŴاول تفسير المزايا و الفوائد الممكǼة من  تطبيق قواعد ال

إذا افترضǼا وجود عزيمة قوية لتبř هذǽ المعايير  ،اŪزائر بǼاءا على المزايا الفعلية الŖ حققتها المعايير المحاسبية الدولية    
Ņظام المحاسبي الماǼزائر من خلال الŪحو الآ، الدولية في اǼتي:و ذلك على ال 

 :البورصة بالǼظام المحاسبي المالي :الإنعكاسات المتوقعة من إلتزام الإفصاح المالي في الفرع الأول
من البديهي أن السوق المالية الكفؤة لها قدرة عالية على استقطاب  :درجات الشفافية والكفاءة البورصية تعزيز -1

و لديها القدرة على إعادة توازنات  إقتصادية كلية ، رؤوس الأموال إليها بالǼظر إń قلة المخاطر و عظم العوائد
   لاسيما إذ انتهجت سياسات إقتصادية Ŵو هيكلة Ŵو إعادة الهيكلة و التطهير و التأهيل المؤسساتي و اŬوصصة 

فة لا يتم ذلك إلا من خلال توفيرها لزخم هائل من المعلومات المثوقة بأقل تكل و و حفظ الإستقرار الماŅ و الǼقدي
ة و في الوقت المǼاسب ليستخدمها متخذي القرارات المالية و الإدارية و اŪهات المضطلعة  Şساب المؤشرات البورصي

و تؤكد الدراسة العلاقة الطردية  القوية بين الإفصاح الماŅ و قيمة المعلومة و سعر و بتحديد التصǼيفات الإنتمائية. 
 اŪهات المǼظمة و المشرفة على السوق  فعلى هذا الأساس تفرض ، المصدرة لها المؤسسةالورقة المالية و من ثمة قيمة 

       المالية قيودا و ترتيبات خاصة لتقوية شفافية السوق من خلال الشفافية المالية و المحاسبية و مǼع تضارب الأنباء 

 .2ةطو المعلومات المغلو 
 
 

                                                 
 .7 ص، مرجع سبق ذكرǽ، 42العدد راطية الشعبية، اŪريدة الرسمية،اŪمهورية اŪزائرية الديمق1
űبر الإصلاحات نور الدين ųيب، الإفصاح الماŅ وفق الǼظام المحاسبي الماŅ اŪزائري و أثرǽ على تǼشيط و تأهيل بورصة اŪزائر، ůلة عملية Űكمة، 2

 .121، اŪزائر، ص 23العدد  12الاقتصادية، التǼمية و الاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجارة، الإصدار 
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 : انعكاس تطبيق الǼظام المحاسبي المالي على بورصة الجزائر 01الشكل رقم 

 
الǼظام المحاسبي المالي كأحد : من إعداد الباحث بالإعتماد على : أحسين عثماň و سعاد شعابǼية،  المصدر

، ملتقى وطř حول: "حوكمة الشركات كآلية للحد من متطلبات حوكمة الشركات و أثرǽ على بورصة الجزائر
مايو  07-06عة بسكرة بالتعاون مع űبر مالية بǼوك و إدارة الأعمال، اŪزائر: بسكرة، الفساد الماŅ و الإداري"، جام

2012. 
 : 1الوقاية من الفضائح المحاسبية و الجرائم الإقتصادية في البورصة -2

   و الأسواق المالية هو المال و الǼقد فمن المؤكد أن أصحاب الǼوايا اŬبيثة  مادام موضوع الǼشاط في البورصات     
   و السلوكيات اŬاطئة سيستهدفون هذا المكان ما لم تتخذ السلطات الوصية على البورصة و المتعاملين الإحتياطات 

وول ستريت في الولايات المتحدة لا سيما و أن بورصة ، اللازمة لوقاية أموالهم و حقوقهم من تعدي أولئك و الوسائل
على غرار  ،الأمريكية قد تعرضت لفضائح غير مسبوقة ناجمة عن إنتهاك للأخلاقيات و القيم و المعايير المحاسبية

 ،2002, وورلك كوم 2001فضائح الإدلاء بمعلومات مالية كاذبة من قبل أهم الشركات و مشاهير الأعمال: إنرون 
برنار  ،2008بǼك ليمان براذرز  ،شركة التأمين و الصǼاديق المشتركة، 2001نورتل  ،2003هيلت  ،2003فردي ماك 

و بالتأكيد فإن الǼظام المحاسبي السليم هو من اŬطوط الدفاعية المهمة لتفعيل  17AIG 2009سǼايم ، 2008مادوف 
Ūزائر من خلال الǼظام المحاسبي الماŅ و سعي ا و التدقيق و من ثم دعم ثقة السوق،نظام الرقابة الداخلية و اūوكمة 

                                                 
1
 .122، ص مرجع سبق ذكرǽور الدين ųيب،ن 

 الǼظام المحاسبي المالي

 تدعيم الشفافية و الإفصاح

 كفاءة ، عمق و اتساع البورصة

 تعظيم حجم و نوعية الإستثمار

 انضباطية 
 السوق

 تطبيق مبادئ
 اقتصاد المعرفة

 قيمة المعلومات
 القرار ذاتخاو 

 تǼوع مصادر 
 الإعلام الموثوقة
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للتخلص من الثغرات الموجودة في المخطط المحاسبي الوطř الذي يتوافق مع متطلبات الإنفتاح و التحرر سيساهم 
 .1ظاهر الفساد الماŅ و المحاسبيحتما في الوقاية من م

 إرساء الحوكمة المؤسساتية في البورصة: -3
أحد أهم مقومات و مبادئ حوكمة الشركات الشفافية و المساءلة,و عليه يتوخى من تقديم الإفصاح وفق إن      

و الإمتثال المحكم لقانون مكافحة  2009الǼظام المحاسبي الماŅ إمكانية تطبيق الميثاق الوطř للحوكمة الصادر سǼة 
 :2006الفساد  الصادر سǼة 

 المالية لشركات و الإفصاح المالي و السوق: العلاقة بين حوكمة ا2الشكل رقم 

 وفق الǼظام المحاسبي المالي الجزائري و أثرǽ على تǼشيط و تأهيلالإفصاح المالي نور الدين ųيب،  المصدر:

، ůلة عملية Űكمة، űبر الاصلاحات الاقتصادية، التǼمية و الاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة بورصة الجزائر
 .123، اŪزائر، ص 23العدد  12ة، الاصدار العليا للتجار 

 الشفافية بشكل مستقل عن تأثيرات ومتطلبات السوق المالية .  / الإفصاح مةلدور المتبادل بين اūوكا -1

البورصة بشكل  داءأالمستخدمة لتقييم  والمقاييسالأثر المتبادل والمشترك بين حوكمة الشركات وűتلف المؤشرات  -2
ǽ الفرضية صعبة ذمǼفصل عن مدى جودة المعلومات المالية المفصح عǼها من قبل الشركات المسعرة) وإن كانت ه

 .التحقيق عمليا ( 

الأثر المتبادل بين حجم ونوعية المعلومات الǼوعية والكمية المفصح عǼها وحركة التداول والعائد في السوق للورقة  -3
 .المالية 

داء السوق المالية وهي Űط نظر المستثمرين آ و اūوكمة، والترابط بين العǼاصر الثلاثة : الإفصاح، الالتقاءمǼطقة  -4
 .اūاليين و المحتملين لتقييم جدوى استثماراتهم وحساب حقوقهم

 للإفصاح في المؤسسات الجزائرية الحدود التشريعية الثاني:المطلب 
المحددات الضوابط المؤطرة للإفصاح المحاسبي في اŪزائر على قراءǽ متمعǼة وعميقة في أهم الǼصوص نعتمد في تقديم     

 القانونية للفعل المحاسبي في اŪزائر وفق الآتي :
                                                 

 .123، ص مرجع سبق ذكرǽنور الدين ųيب، 1

    المعلومات   المالية 
 و المحاسبة

 

 حوكمة الشركات

 

 

 المالية    السوق
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 : لمتضمن الǼظام المحاسبي الماليا 11-07قراءǽ لأهم نقاط القانون   الفرع الأول: 
 :التعريف و مجال التطبيق للقانون -1

المالية يسمح بتخزين  ةنظام لتǼظيم المعلوم" 1تǼاول الفصل الأول من هذا القانون تعريف المحاسبة المالية بأنها    
معطيات قاعدية عدديه وتصǼيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورǽ صادقه عن الوضعية المالية 

 " ة وممتلكات الكيان وůاعته و وضعيه خزيǼته في نهاية السǼة المالي
 ůال التطبيق : لقد ألزم المشرع بعض الكيانات بمسك Űاسبه ماليه وهي:  -

  اضعة لأحكام القانون التجاريالشركاتŬا. 

 التعاونيات. 

  دمات التجارية وغير التجاريه إذ كانوا يمارسون نشاطاتŬتجون لسلع أو اǼويين المǼالأشخاص الطبيعيين أو المع
 .اقتصادية مبǼية على عمليات متكررة

   .ظيميǼأو ت ňاضعين لذلك بموجب نص قانوŬويين اǼكل الأشخاص الطبيعيين أو المع 
 الإطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية : - 2

 تأويلها و اختيار الطريقة المحاسبية الملائمة. الإطار التصوري: يعتبر دليل لإعداد المعايير المحاسبية و
التعهد، استمرارية ) Űاسبة  هي عدة مبادئ المتعارف عليها و المحاسبي الماŅ يتضمن الǼظام:أهم المبادئ المحاسبية

الاستغلال، قابليه الفهم، الدلالة، المصداقية، قابلة المقارنة، التكلفة التارźية، أسبقيه الواقع الاقتصادي على المظهر 
. ) ňالقانو 

 لمعايير التالية : ا (SCF)لقد تبŘ الǼظام المحاسبي الماŅ معايير المحاسبة: -
  صومŬتجات قواعد تقييم و حساب الأصول واǼو الأعباء والم. 

  .توى الكشوف المالية وكيفيه عرضهاŰ 

 تǼظيم المحاسبة: -3
 أن تتوفر على ما يلي:، ات الŖ تدخل في نطاق هذا الǼظاميلزم المشرع الكيان

  ها وتراقبهاŪتعا Ŗوتعرضهاأن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام و المصداقية والشفافية المتعلقة بالمعلومات ال 
 .وŢرص على تبلغيها 

 . يةǼبية للعملة الوطǼري بالعملة الأجš Ŗول قيم العمليات الŢ ية وأنǼب أن تمسك المحاسبة بالعملة الوطŸ 

 ري عمليه جرد من حيث الكم و القيمة مرة فيš ظام أنǼتدخل في إطار هذا ال Ŗب على كل الكيانات الŸ  

 السǼة على الأقل.

                                                 
1
،ص  03 المادة 74المتضمن الǼظام المحاسبي الماŅ، العدد  2007نوفمبر 25، المؤرخ في 11-07اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، القانون رقم   

03. 

WWW.DZPEN.COM  |  قلم الجزائر



 متطلبات الافصاح المالي في المؤسسات الجزائريةالفصل الثاني:

 

 
66 

  ترم فيهايتم التسجيلŢ ب أنŸب أن تتوفر كل عمليه على مرجع و وثيقة ثبوتيه، وŸحسب القيد المزدوج، و 

 سǼوات على الأقل. (10) الترتيب الزمř و Źتفظ بها لمدة 

  فظ والعرف والأمن و المصداقيةūب أن تتوفر مقتضيات اŸ ولكن ،Ņيمكن للكيان أن يستخدم الإعلام الآ    
 ات. و استرجاع المعطي

 الكشوف المالية: -4
  ،تائجǼالكشوف ما يلي: ) الميزانية ، حسابات ال ǽة وتشمل هذǼتعد الكشوف المالية مرة على الأقل في الس

 جدول تدفقات اŬزيǼة، جدول تغيرات الأموال اŬاصة( .

 تائج. ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستخدمة ويوفر معلومات مكمله عن ميزانية و حساباتǼال 

  ǽت مسؤولية المسيرين في اجل أقصاŢ الكشوف وتضبط ǽة  (04)تعد هذǼأربعة أشهر من تاريخ إقفال الس
 المالية.

  الية معūة اǼية و أن تكون معروضة بشكل يسمح بمقارنه السǼب أن تعرض الكشوف المالية بالعملة الوطŸ
 سابقتها .

  ها الكشوف الماليǼتعبر ع Ŗعشر شهرا و تكون في  (12)ة بـــ تعد الفترة ال řديسمبر، غير أنه يمكن  31اث
 استثǼاء ذلك إن كانت طبيعة الǼشاط لا تسمح.

 الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة: -5
   أو نشاطه الرئيسي في الإقليم الوطن، ويشرف على عدة كيانات أن يعد ǽألزم المشرع كل كيان يكون مقر

 كشوف مالية في كل سǼة تكون مدůة للمجموع المكون لكل هذǽ الكيانات . 

 فس سلطة القرار الموجǼموعة اقتصادية خاضعة لů تشكل Ŗال ،řودة تعد الكيانات الموجودة على الإقليم الوط
داخل الوطن أو خارجه دون أن تربط بيǼهما روابط قانونيه مهيمǼة، أن تعد و تǼشر حسابات تدعى حسابات 

 مركبة كأنها كيان واحد.

 تغيير التقديرات والطرق المحاسبية: -6
  ب أن يكون ذلك من أجل هدفŸظام يعطي للكيان إمكانية إجراء تغيير التقديرات أو الطرق المحاسبية، وǼال

، أو عرضها في على معلومات مالية أكثر موثوقية ساسي وهو Ţسين نوعية الكشوف المالية، ويسمح باūصولأ
 إطار تǼظيم جديد .

 ص تغيير المبادئ والقواعد وź يطبقها الكيان لإعداد وعرض  تغيير الطرق المحاسبية Ŗالاتفاقيات والممارسات ال
 .1القوائم المالية

 

                                                 
1
 .04، ص ، مرجع سبق ذكر74ǽاŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد  
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 :  156-08قراءة لأهم نقاط المرسوم التǼفيذي رقم الفرع الثاني :

 :  156-08لأهم نقاط المرسوم التǼفيذي رقم  

 : 1ما يلي  يشكلالإطار التصوري للمحاسبة المالية ن إ 
  صيعرفş تشكل أساس إعداد و عرض الكشوف المالية كالاتفاقيات والمبادئ و التقيد Ŗوصيات المفاهيم ال

 .الماليةالǼوعية للمعلومة 
 ة.يعتبر مرجعا لوضع معايير جديد 
 يسهل تفسير المعايير المحاسبية. 
 ضير الكشوف الماليةيساعد على تطوير المعاييرŢو . 
 ة في الكشوف المالية المعدة وفق المعايير المحاسبيةǼتفسير المستعملين للمعلومة المتضم. 
 إبداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف المالية مع المعايير. 

 مثل: 11-07أكد المرسوم على إلزامية احترام المبادئ المǼصوص عليها صراحة في القانون 
  اسبةŰ اسبة آثار المعاملات على أساسŰرص الالتزامūشاط،و اǼوكذا إعداد الكشوف وفقا لاستمرارية ال ،

 و الدقة و قابلية المقارنة و الوضوح . الملائمةعلى إنتاج معلومات مالية تتوفر على خصائص نوعية مثل 

 ضرورة الفصل بين الكيان ومالكيه في الممارسات المحاسبية.  

  زائري هو وحدة القياس للمعاملات و الأحداث، وكذا ضرورة أن لا تدرج إلا المعاملاتŪار اǼيعتبر الدي
  .الإشارة إليها فيلم المحلقاتوالأحداث القابلة للتقويم نقدا، أما  الغير قابله للتقويم نقدا فيمكن 

  دد المعلومات المالية الواجب إظهارها بالتفصيل، حيث تعتبرŢ Ŗسبية من أهم القيود الǼيعتبر مبدأ الأهمية ال
المعلومة مهمة نسبيا إذا كان حذفها أو إهمالها يؤثر على قرارات المستخدمين، أما المعلومات الغير مهمة نسبيا 

  .خصائص متجانسة ůامع على أساسشكل فيتم عرضها في 

  سب إليها إيراداتها، أما الفرقǼاصة بها وتŬيث تتحمل كل دورة الأعباء اŞ ب الفصل بين الدورات المحاسبيةŸ
  .بين الأعباء و الǼتائج فيعبر عن نتيجة الدورة المعǼية

  ة المقفلة، إذا كان له صله مباشرة و مرجحةǼد تاريخ من الضروري ربط أي حدث بالسǼمع وضعية القائمة ع
  .الإقفال، أما في حاله عدم تأثيرها فلا تربط، إلا أنه Ÿب الإشارة إليها في الملاحق

 تائجǼص الديون أو الź ب إدراجه في حالة الشكوك حول المستقبل فيماŸ يطةūسبة لمبدأ اǼبال. 

  اء الأصول البǼية، باستثźب أن تقيم الأصول بالتكلفة التارŸ يولوجية و الأدوات المالية فإنها تقيم بقيمتها
 .اūقيقية

                                                 
مايو سǼة  26الموافق  1429جمادى الاوń عام  20المؤرخ في  156-08اŪمهورية اŪزائرية الديمقراطية الشعبية، اŪريدة الرسمية، المرسوم التǼفيذي رقم   1

2008 Ņظام المحاسبي الماǼ11، ص 27 ، العددو المتضمن ال. 
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  ǽافع  اقتصادية مستقبلية، وتقسم هذǼصول على مūيسيرها الكيان بهدف ا Ŗتعبر الأصول على الموارد ال
  .الأصول إń أصول غير جارية و أصول جارية

 أو غير مباشر من طرف وسيط  الاندماج: يعتبر أي كيان يراقب كيان آخر إذا كان: ) يملك بشكل مباشر
من حقوق التصويت في إطار اتفاق مع شركاء  ℅50الفروع لأغلبية حقوق التصويت، السلطة على أكثر من 

، سلطة د السياسات المالية و العملياتيةآخرين، سلطه تعيين أو إنهاء مهام أغلبية مسيري الكيان، سلطة Ţدي
 هيئه التسيير (.جمع أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات 

  ة المالية، حسابات نتائجǼة االكيانات الصغيرة ملزمة بإعداد كشوف مالية خاصة وهي: )وضعيه نهاية السǼلس
 .) المالية .المالية، جدول تغير اŬزيǼة خلال السǼة

 1لماليةا في القوائم الإفصاحعلى عملية  المؤثرةالمطلب الثالث: العوامل 
 العديد من العوامل الŖ تتداخل عشوائيةليست عمليه  الماليةعن المعلومات بالقوائم  الإفصاح أنيمكن القول      

وتبرز هذǽ العوامل من خلال عوامل  الماليةفي القوائم والتقارير  الإفصاحفيما بيǼها لتخرج بمحددات من شانها عمليه 
 ةأضافثقافيه، ودرجه مستوى التعليم بهذǽ الدولة،  ، سياسيه، ماليه،اقتصاديةفي كل دوله من عوامل  السائدة ةيالبيئ
ńجم ومصادر التمويل،  إūشاط واǼها من حيث الǼوخاصةاختلاف الشركات في ما بي  ،ňوأخرىالشكل القانو 

لك ذويتضح  الاقتصادية ذاتهابالوحدةهǼاك عوامل تتعلق  وأخيراالŖ يتعين الإفصاح عǼها،  الماليةتتعلق بالمعلومات 
 :ييل فيما

و احتياجات  أنطبيعةلا شك  :2و احتياجات المستخدمين من المعلومات بطبيعةعوامل تتعلق  الفرع الأول:
ثانيا ţتلف على المستوى - ثانيا ثمفي ما بيǼهم، ثم  أولاţتلف  الماليةمن القوائم والتقارير  بأنواعهمالمستخدمين 

التقارير  الإفصاحدرجه  تتأثرونوعيه الǼظام الاقتصادي والسياسي السائد في كل دوله، حيث  طبيعةالدوŅ حسب 
تكون  أن وأهمهاعǼها ومدى توافر عدد من الصفات للحكم على كفاءتها  الإفصاحبالمعلومات الŖ يتم  المالية

في المعلومات عǼد  ثقةتكون هǼاك ن أ غلب المستفيدين مǼها وأ بإŢادهاللقرارات الŖ سيقوم  ملائمةالمعلومات 
 إńهو مبين  اكم  المالية المحاسبةǼŪه معايير  إشارةفي هذا الصدد  و المقارنة ولقابليتها للتحقق  ضافهإمǼها،  الاستفادة

مǼها، وذلك من خلال  الاستفادةتتوقف مǼفعتها على مدى  إلاأداǽليست  الماليةفي التقارير  الواردةالمعلومات  أن
 .اللجǼةتعريف 

للتحول  نتيجة ةخير الأالآونة في التوسع في  أخذǽ الماليةůال ومدى الإفصاح بالقوائم  أن إń الإشارةšدر      
هذǽ  أصبحتنوعيته،  و  الإفصاح بزيادة، الذي ألزم الشركات الاستثمارية و التجارية الأنشطة عولمةالسريع Ŵو 

                                                 
، اŪزائر، العدد السادس 2ناصر عيسى، قياس مستوى الإفصاح المحاسبي والماŅ والعوامل المؤثرة فيه ، المجلد ب، ůلة العلوم الإنسانية، جامعة قسǼطيǼة  بن1

 .218ص  2016والأربعون 
 . 219بن ناصر عيسى، مرجع سبق ذكرǽ ص 2
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المستثمرين المقرضين بل امتد ذلك  أماممǼها " شركات المساهمة " مطالبة بالإفصاح، ليس فقط  خاصةالشركات 
Ŭدمة  أكثرهو ما فرض على الشركات تقديم معلومات  و اŢاداتهم والعمال  الموردين و ليشمل المستهلكين و
 أغراض لهذǽ الفئات. 

توسع قائمة مستخدمي القوائم  أمامديد من المشاكل يصادف الع الإفصاحن موضوع وبهذا نستطيع القول لأ     
 .ůاله و الإفصاح قاعدةنظري موحد Źكم عمليه توسع  إطارجانب عدم وجود  إńوتباين الغرض مǼها،  المالية

 أخرىعوامل  سياسيه و اقتصاديه واجتماعيه و لأخرىمن دوله  المالية: ţتلف التقارير ةعوامل بيئيالفرع الثاني :
 المقارنةعلى المشروع، بغرض  وأثرهاعن التغيرات البيئية الإضافية مزيد من المعلومات  إń ناšة من حاجة المستفيدين

الţ Ŗتلف حسب  الإفصاحلكل مǼها، ولذلك توجد معايير  الاجتماعية المسؤوليةبين الوحدات مع بعضها و Ţديد 
ولة، فالدولة الŖ تتبŘ المدخل القانوų ňد فيها أن خطة المحاسبة مداخل التǼظيم المحاسبي المتبŘ من طرف كل الد

 الوطǼية هي المصدر المهم للوائح المحاسبية وهي مدارة من ůلس وطř يكون تابع للحكومة، فعلى سبيل المثال: في
، حيث تهتم للإفصاحايير ، معايير القياس معإجراميةمن المعايير، معايير  نواعأ ثلاثةعلى  الوطǼيةاŬطة فرنسا Ţتوي 

 . 1التقارير المالية لكل الشركات بالقوائم و الإحداث وعرض المعلومات  هذǽ الأخيرة بعملية وصف و نشر و
تلعب دورا مهما في Ţديد درجه  المالية الأوراقفإن المǼظمات و هيئات تداول  الذاتيالدول الŖ تتبŘ المدخل      

الهيئات  إحدىالمالية وهي  الأوراق، تمثل هيئة تبادل الأمريكية المتحدةمعاييرǽ، فعلى مستوى الولايات  و الإفصاح
الذي صدر  أسواقهاوتǼظيم  المالية الأوراقتطبيق قانون تداول  أعقاب، وذلك في 1934سǼه  إنشائهاتم  اūكومية

بها تقديم نوعين من التقارير  أسهمهات لها حق تداول قل  بالبورصة المسجلة، تلزم الهيئة شركات المساهمة 1933عام 
من مطابقتها للمبادئ المحاسبية، وهما التقارير السǼوية و التقارير الربع سǼوية، ثم فوضت لاحقا  التأكد، بغرض الدورية
ير المحاسبة مǼظمات مهǼية وهي )ůلس معاي إńعمليه تطوير المبادئ المحاسبية  الأمريكية المتحدةالولايات  بورصة

Şث وضع المعايير المحاسبية المختصة  بدراسة، وţتص 1973عام  تأسستالمالية( والذي يعتبر مǼظمه مستقلة 
 بعرض وتقديم التقارير المالية. 

على  التأثيرالمالية دورا هاما في  الأوراقهيئة تبادل  فقد لعب قانون الشركات و المتحدة المملكةعلى مستوى  أما    
       الماŅ  الإفصاحعلى عمليه  تأثيراالمǼظمات  أهمالمتحدة  بالمملكة المالية الأوراقتعتبر هيئه  ممارسات الإفصاح و

تبادل  لهيئةالمهم  التأثيرالŖ تعتبر ملزمة لكل شركات المساهمة، ويمكن تفسير  الإفصاحوضع قواعد  بسلطةتتمتع  و
في المملكة المتحدة، في التǼافس الكبير بين  المالية الأوراقهيئة تبادل  و الأمريكية دةالمتحالولايات  المالية الأوراق

تملي مستويات عاليه من  أصبحتالŖ  الأخيرة، هذǽ المالية الأسواقالشركات للحصول على الموارد المالية الŖ توفرها 
على باقي الدول  المؤثرةتبقي العوامل  دائǼين جدد، و الماŅ الŸ Ŗب تبǼيها هذǽ الشركات Ūلب مساهمين و الإفصاح

                                                 
اŪزائرية،  ůلة ناصر دادي عدون، معارج هواري، دور الإفصاح في التقارير المالية في ظل المعايير المحاسبية الدولية وأثرǽ على  المؤسسات الاقتصادية 1

 .8الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، ص 
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وخصوصا مǼها الǼامية في ما يتعلق بعمليات الإفصاح غالبا ما تكون مزŸا بين المǼظمات المهǼية واūكومية من خلال 
.القوانين واللوائح

1
 

 :عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصاديةالفرع الثالث:
 ،مثل: حجم المشروع، عدد المساهمين، صافي الربح الاقتصاديةůموعه من العوامل الŖ ترتبط بالوحدة  نذكروهǼا      

ńه ويبدو ذلك في ما يلي: الإفصاحغير ذلك من العوامل، وقد تؤثر على درجه  إǼفي ظل فروض معي 
بشكل دقيق توقيت مǼاسب استخراجها  و المحاسبيةالمعلومات  إعدادŹتاج  (:الأصول)مجموع  حجم المشروع -
تكاليف غير مباشرǽ ناšة  ، والماليةالتقارير  القوائم و إعدادفي  ناجحةتكاليف مباشرة  إńملائم للمستفيدين مǼها  و

 .ن عدم وضوح المعلومات للمستثمرينع ناšة و الأخرىالمǼافسة  للشركةعن كشف جميع المعلومات عن المشروع 
 في عدد من الدراسات الماليةالتقارير  الإفصاحدرجة  موجبة بين حجم أصول المشروع وقد تبين وجود علاقة  و -

ما قورنت  إذاأن تكلفة المعلومات تكون غير ملموسة في المشروعات الكبيرة اūجم  إńالميدانية مقادير جديدة 
 . 2بالمشروعات الصغيرة اūجم

تبين وجود علاقة موجبة أيضا بين عدد المساهمين و درجة أيضا موجبه  علاقةو تبين وجود  عدد المساهمين: -
الإفصاح على أساس أن زيادة عدد المساهمين تؤدي إń المزيد من المعلومات الŖ يتعين الإفصاح عǼها من جانب 

 المساهمين أو من يǼوب عǼهم من المحللين الماليين أو سماسرة الأوراق المالية. 
ا العامل أثر مباشر على زيادة درجة الإفصاح حيث تقوم ذوقد يكون له المالية:تسجيل الشركة بسوق الأوراق  -

المؤسسات المسجلة بسوق الأوراق المالية الŖ يتم التعامل فيها بالأسهم أو السǼدات الŖ تصدرها بملء عدد من 
زيادة وŢسين درجة الإيضاحات عن أهداف الشركة ونشاطها، ونتائج أعمالها و بهذا تكون Ţت ضغط ل و الǼماذج

 الإفصاح في التقارير المالية.
درجة الإفصاح من خلال  أعلىيؤثر المراجع اŬارجي الذي يقوم بفحص حسابات الشركة  : والمراجع الخارجي -

ما يلتزم به من مبادئ و مفاهيم Űاسبية مقبولة أو قواعد مهǼية يفرضها دستور المهǼية الŖ يǼتمي إليها، هذا وتوجد 
صافي الربح، ورغبة إدارة المشروع في الإفصاح عن المعلومات، وأجهزة  أهمه عوامل أخرى قد تؤثر على درجة الإفصاح،

 .3الإشراف والرقابة على أعمال المؤسسات المساهمة
 
 
 

                                                 
 . 9ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكرǽ ص1
فصاح القوائم المالية في ظل تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ، مذكرة ţرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراŰ،ǽاسبة،  سعيدي عبد اūليم، Űاولة تقييم إ2

 .186كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة Űمد خيضر بسكرة اŪزائر ص
 .187سعيدي عبد اūليم، مرجع سبق ذكرǽ ص 3
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 :الثاني الفصل خلاصة
إن التزام المؤسسات الاقتصادية بقواعد الإفصاح ستكون له انعكاسات إŸابية سواء تعلق الأمر بتحسين جودة       

المعلومات المحاسبية أو في تفعيل سوق الأوراق المالية أو في تعزيز اūوكمة، و بالتاŅ إمكانية الإندماج في الإقتصاد 
لك أن ذصعب من Ţقيق هدǽ الإŸابيات فالأمر لا źلو من التǼاقض، العالمي، إلا أن هǼاك العديد من العقبات الŖ ت

 .مرجعية و فلسفة الǼظام المحاسبي تǼطلق من بيئة اقتصادية لا تشبه تماما واقع الاقتصاد اŪزائري
 اذاته، و إنما في مدى استعداد المؤسسات للتكيف معها، لذإن المشكل المطروح ليس في قواعد الإفصاح في حد     

ا تأهيل و إعداد الإطارات ذفمن الضروري إعادة بǼاء أنظمة معلوماتها للتوافق مع متطلبات الإفصاح اŪديد، و ك
 Ŗمن شأنها تسيير نظام المحاسبة المالية، و إصلاح القوانين و تطوير الممارسات الاقتصادية و التجارية ال Ŗاللازمة ال

وفير كل الظروف اللازمة، مما يترتب عǼه لا Űالة بǼاء اقتصاد حديث يكون من شأنها تǼشيط سوق الأوراق المالية، و ت
 فيه للمعلومة المحاسبية و المالية كلمتها و دورها.   
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حدود الإفصاح المالي وفق 
النظام المحاسبي المالي: 

من المؤسسات  عينةدراسة 
 الإقتصادية في ولاية سكيكدة
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 مقدمة الفصل الثالث:

 عن للإجابة السابقين، و الفصلين في إليها التطرق تم الŖ الǼظرية اŪوانب تكملة و الدراسة من أجل إتمام        

 في الماŅ الإفصاح واقع خلالها معرفة من نسعى ميدانية دراسة إعداد الفصل هذا خلال من حاولǼا الرئيسية الإشكالية
 الأسئلة من ůموعة على Ţتوي استمارة استبيان إعداد تم الغرض هذا لتحقيق و اŪزائرية، الاقتصادية المؤسسات

 صحة من للتأكد الǼتائج Ţليل تم إجاباتهم بǼاء على و الدراسة، عيǼة على توزيعها تم قد البحث بإشكالية مرتبطة

 الدراسة مǼهجية إń فيه تطرقǼا الأول المبحث رئيسين ينحثمبإń  الفصل هذا تقسيم إń ارتأيǼا بذلك و الفرضيات،

 .التزمات المؤسسة في عملية الافصاح كل حسب الاستبيان وŢليل نتائج دراسة الثاني والمبحث التطبيقية،
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 التطبيقية الدراسة منهجية :الأول المبحث

 مراحل إű ńتلف المبحث هذا في تعرضǼا قد و الدراسة، هذǽ في المستخدمة التقǼيات أهم من الاستبيان يعتبر       

،ǽكيفية و إعداد ǽا كما توزيعه، و نشرǼتطرق ńددات إŰ الدراسة أداة لمدى ثبات اختبار مع الميدانية، الدراسة. 

 الاستبيان استمارة إعداد مراحل :الأول المطلب

 تمت صياغتها الŖ الظروف و الاستبيان، استمارة إعداد مراحل űتلف إń التعرض تم المطلب هذا خلال من       

 .فقراتها مدى ثبات للاختبار المعتمدة الطريقة إń مرورا توزيعها، و نشرها مرحلة إń تصميمها مرحلة من ابدء فيه

 الاستبيان استمارة تصميم :الأول الفرع

 خصصت Ūمع استبيان استمارة إعداد تم الدراسة، بموضوع المتعلقة المحاسبة أدبيات على الإطلاع بعد       

 هذŞ ǽيث تغطي ، SCF ظل في الإفصاح بقواعد اŪزائرية الاقتصادية المؤسسات التزام واقع حول المعلومات

 واضحة هذǽ المعلومات تكون أن الإمكان قدر حاولǼا الأساس هذا على و الدراسة، أهداف و فرضيات المعلومات

 .دراية بالموضوع على يكونوا أن المفروض من الذين و المستجوبين، الأفراد قبل من ومفهومة
 من العǼاصر عǼصر بكل ترتبط الŖ الإفصاح قواعد حول الاستبيان استمارة في الواردة المعلومات تمحورت       

 أثǼاء راعيǼا لقد الملاحق، و في أو القائمة صلب في سواء عǼها الإفصاح مكان عن الǼظر بغض المالية للقوائم المكونة

 عملية تسهيل القوائم، بهدف هذŢ ǽتويها الŖ العǼاصر ترتيب وفق القواعد هذǽ ترتيب الاستبيان استمارة إعداد

 .لاحق وقت في البيانات ومعاŪة التحليل

 مǼه، الهدف الدراسة و Űل الموضوع عǼوان تتضمن الŖ و الاستبيان، استمارة تتصدر الŰ Ŗتوى عن فضلا هذا      

    عǼاية بكل الإجابة رجائǼا لهم مع لاستبانه بهذǽ القيام لتبرير ذلك و عليها، اūصول المراد للشهادة وجيز تقديم مع
 كما فقط، العلمي البحث لأغراض إلا تستخدم لن عليها المتحصل المعلومات بأن علما إحاطتهم و موضوعية، و

 مع العيǼة أفراد طرف من فيها الثقة و قبولها ذلك لزيادة و الطالب، إليها يǼتمي الŖ الأكاديمية اŪهة إń كذلك أشرنا

 .معǼا تعاونهم على الأخير في تشكرهم
 الاستبيان استمارة هيكل :الثاني الفرع

 المحاور ما يلي : هذǽ تضمǼت قد و الموضوع، طبيعة مع تماشيا أساسية Űاور سبعة الاستبيان إń هيكل تقسيم تم

 المؤهمل ،و المهǼمة في أساسما المتمثلمة و العيǼمة، لأفمراد الشخصمية المعلوممات شملمت أسمئلة تضممن :الأول المحورر  -

 المهǼية. واŬبرة المستجوب، بها يعمل الŖ المؤسسة إليه تǼتمي الذي والقطاع العلمي،

 .الكفاء المهǼية في ظل تطبيق القوانين و التشريعاتسئلة şصوص أتضمن  :الثاني المحرر  -

 .التزام بتطبيق معايير المحاسبية الدولية بعǼاصر مرتبطة جودة الافصاح و الشفافية تضمن :الثالث المحرر -  

 .الموظفين اثǼاء مماراسة العملبسلوك  مرتبطة فصاحالقيمة السرية لإ تضمن :الرابع المحرر  -
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 واقع الالتزام بمتطلبات الافصاح وفق المعايير المحاسبية الدوليةب مرتبطة إفصاح قواعد  تضمن :الخامس المحرر  -

 في اŪزائر. بها الاقتصادية المؤسسات التزام
 .المعايير الدوليةالتزام بمتطلبات الافصاح عن السياسات المحاسبية وفق   تضمن :السادس محررال  -
 في اŪزائر. بها الاقتصادية المؤسسات التزام واقع

 المؤسسات التزام واقع التزام بمتطلبات الإفصاح في ظل تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ  تضمن :السابع المحرر  -

 في اŪزائر. بها الاقتصادية

 بأن المسبق وذلك لعلمǼا الǼظري، اŪانب في تǼاولها تم الŖ الإفصاح قواعد بعض استثǼيǼا أنǼا إń الإشارة šدر       

الماŅ  الإفصاح قواعد سبيل المثال وعلى الإفصاح، من الǼوع هذا تتطلب الŖ الأحداث لديها تتوافر لا الدراسة عيǼة
 تم الاستبيان استمارة تصميم من الانتهاء بعد وذالك راجع اń ضعف البورصة اŪزائرية ،المتعلقة بالأسواق المالية

 الŖ الأخطاء لتفادي بǼائها، سلامة من التأكد بغية ذلك و أساتذة متخصصين، قبل من التحكيم لعملية إخضاعها

 المحكمين الأساتذة قبل من المقدمة والتوصيات الملاحظات على وبǼاء المǼشودة، إń الأهداف الوصول دون Ţول قد

 .التعديل تم أساسها وعلى الاعتبار، بعين البعض مǼها أخذ تم
 الاستبيان استمارة وترزيع نشر :الثاني المطلب

من  المقصودة العيǼة على توزيعها مرحلة بعدها جاءت نهائي بشكل الاستبيان استمارة إعداد تم أن بعد     
 يتم أن قدر الإمكان حاولǼا إذ العيǼة بأفراد المباشر الاتصال طريق عن العملية هذǽ تمت قد و الاقتصادية، المؤسسات

 على اūصول من اūالة تمكǼا هذǽ في و ملئها، ūظة اūضور من تمكǼا Şيث مباشرة، بطريقة الاستمارة هذǽ ملأ

 جهة، من هذا ذلك، شرح يتم يكتǼف الإجابة قد غموض أي وجود حالة في لأنه موثوقية، و ملائمة أكثر معلومات

 اūصول يتم أن على الاستبيان استمارة ترك حضورنا تم ūظة إجابة على اūصول عليǼا تعذر لما أخرى جهة من و

 .لاحق وقت في عليها

 التطبيقية الدراسة محددات :الثالث المطلب

 من بالتقرب أكثر الآن سǼقوم وتوزيع، ونشر إعداد من الاستبيان استمارة بها مرت  الŖ المراحل عرض بعد       

 بهذǽ خلال قيامǼا واجهتǼا الŖ المشاكل إń بالإضافة حدودǽ، و عيǼته، و الدراسة ůتمع بتقديم ذلك و الواقع؛

 .الدراسة

 الدراسة وعينة مجتمع :الأول الفرع

     سكيكدة، ولاية في نشاطها تمارس لŖا  )اŬدمية و الصǼاعية،( الاقتصادية المؤسسات الدراسة ůتمع يضم     

 الǼطاق هذا Ţديد تطبيقه سبق بإلزامية الصادر القرار ضمن المحدد الماŅ المحاسبي الǼظام تطبيق نطاق في تدخل الŖ و

 تواجدها مكان و المؤسسات معرفة هذǽ في لمساعدتǼا للولاية الضرائب بمديرية الاتصال تم كما ،)الثاني الفصل في
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 تم لقد عشوائي، و بشكل قمǼا باختيارها حيث مسبق بشكل حجمها Ţديد يتم فلم الدراسة عيǼة أما ،بالضبط
 استمارة )40(على الأخير في ŢصلǼا بالتاŅ و ثمانية، استرجاع عدم مع مǼها أربع إلغاء تم و استمارة، ) 52 ( توزيع

 .فقط استبيان

 الدراسة حدود :الثاني الفرع

 :يلي فيما الدراسة هذǽ حدود تتمثل

 سكيكدة. ولاية في المتواجدين العيǼة أفراد على الميدانية الدراسة اقتصرت :المكانية الحدود  -

 يامأ 10 استغرقت؛ لقد و فيه، أجريت الذي بالزمن التطبيقية الدراسة نتائج و مضمون يرتبط :الزمانية الحدود  -
 .05/06/2018: يوم غاية إń ،25/05/2018: يوم من ابتداء

 التزام بواقع أساسا المرتبط و الǼظري، الموضوع على بالإجابة الدراسة هذǽ اهتمت :المرضرعية الحدود  -
 .الماŅ المحاسبي الǼظام تطبيق ظل في الإفصاح بقواعد الاقتصادية المؤسسات

 التطبيقية الدراسة مشاكل :الثالث الفرع

 وفق الأساليب الدراسة في باعتمادها لǼا سمحت الŖ و الإجابات، من معين ūجم استلامǼا و حصولǼا رغم      

 Ǽشرمممال لةممممرح إعترضتǼا خلال الŖ عوباتمموالص لمممشاكممالم بعض ودمممممممممموج من يمǼع لم كمممذل أن إلا الملائمة الإحصائية

 العيǼة أفراد يكون إذ نهاية السǼة، أعمال تماما توافق الاستمارات بتوزيع خلالها قمǼا الŖ الفترة أن و خاصة الاستلام و

 واجهتǼا الŖ الصعوبات أهم يمكن تلخيص كما إجاباتهم، على اūصول سرعة على أثر ما هذا و جدا، مشغولين

 :يلي فيما

 على لا يǼطبق فيها جاء ما أن Şجة الاستمارة لملأ الǼهائي الرفض خلال من العيǼة أفراد لبعض السلبي التجاوب  -

 التضليل. حاولوا أنهم حŕ مؤسستهم واقع

 ضرورة على التأكيد أجل من المؤسسة مقر إń المتكررة زياراتǼا رغم الاستمارة ملأ في العيǼة أفراد بعض تماطل  -

 ملئها.

 .مفيد بشكل الاستمارة مع التعامل من تمكǼه الŖ و المستجوب، Źوزها الŖ المعرفة أحيانا و اŬبرة نقص  -
 الدراسة أداة ثبات اختبار :الرابع المطلب

 درجة هǼا تعكس الموثوقية Şيث المستخدمة، القياس أداة موثوقية من التأكد من لابد فإنه الفرضيات اختبار قبل     

 القياس عبارات مدى اتصاف به يقصد الداخلي فالثبات اŬارجي، الثبات الداخلي، الثبات القياس أداة ثبات

 هذǽ دراستǼا اقتصرت لقد و بمرور الوقت، القياس أداة ثبات بدرجة فيتعلق اŬارجي الثبات أما الداخلي، بالتǼاسق

 . كرونباخ ألفا باستخدام معامل ذلك و فقط، للاستبانة الداخلي الثبات درجة اختبار على
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 ثانيا : الأساليب التحليل الإحصائي :
 الإحصائي للعلوم  من أجل إثبات صحة الفرضيات و الإجابة على تساؤلات الدراسة تم الاعتماد على البرنامج      

 ،و المؤشرات الإحصائية من أجل التحليل الإحصائي للبيانات للحصول على اŪداول 40إصدار  SPSSالإجتماعية 
 بالإضافة إń التوزيعات التكرارية و الǼسب المئوية لوصف البيانات الشخصية اŬاصة بأفراد العيǼة.

 حسب قيم المتوسط المرجح كما يلي : و من أجل Ţليل الǼتائج الاستبيان فقد تم Ţديد  
 (: الدرجة الرصفية لمقياس لكارت الثلاثي 3-1الجدول رقم )

 

 الدرجة الرصفية المترسط المرجح
 غير موافق 1,66إń  1من 
 Űايد 2,33إń  1,67من 

 موافق 3إń  2,34من 
 

 SPSSالمصدر : من إعداد الطالبان بناءا على نتائج 

حيث أنه تم استخدام مقياس لكارت ذي الثلاث درجات لقياس إجابات أفراد عيǼة الدراسة şصوص الأسئلة 
في ظل الǼظام المحاسبي الماŅ كما جاء في الاستبانة  التزام المؤسسات اŪزائرية بمتطلبات الافصاح الماŅالمتعلقة بمدى 

 مبين في اŪدول التاŅ :   حيث خصص لكل حالة درجة يتفق مع أهمية اūالة كما هو
  (: مقياس لكارت الثلاثي3-2الجدول رقم )

 

 مرافق محايد غير مرافق التصنيف
 3 2 1 الدرجة 

 SPSSالمصدر : من إعداد الطالبان بناءا على نتائج 

 المبحث الثاني : عرض نتائج الاستبيان و تحليلها :
التزام المؤسسات اŪزائرية بمتطلبات الافصاح الماŅ الاستبيان لمعرفة مدى سǼحاول من خلال هذا المبحث عرض نتائج 

.Ņظام المحاسبي الماǼو ذلك في ظل ال 
 المطلب الأول:عرض نتائج المعلرمات الشخصية لعينة الدراسة:
 سǼحاول من خلال هذا المطلب عرض البيانات الشخصية Ŭصائص العيǼة :
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  العلمي :عينة الدراسة حسب المؤهل  – 1
 : ترزيع العينة حسب المؤهل العلمي (:3-3الجدول رقم )

 

 النسبة المئرية التكرار المؤهل العلمي
 25 10 شهادة الدراسات اŪامعية التطبيقية

 60 24 ليسانس

 00 00 ماجستير

 00 00 دكتورة

 15 06 شهادة مهǼية

 % 100 40 المجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموع

 

 SPSSالمصدر : من إعداد الطالبان بناءا على نتائج 

فرد بǼسبة  24بلغ عددهم حيث أفراد العيǼة لديهم مستوى ليسانس  أغلبية( أن 3-3نلاحظ من خلال اŪدول رقم )
ويقدر  شهادة الدراسات اŪامعية التطبيقية مستوى الدين يملكون يليهم الأفراد ثم  حيث يمثلون أكبر نسبة % 60

بǼسبة بلغت  أفراد 06 لديهم مستوى ماجستير و عددهم أما الأفراد المتبقين % 25بǼسبة  أي  دافر أ 10 عددهم بمممممم
 المؤهل العلمي اللازم لفهم موضوع الاستبانة و الإجابة عليه بدقة .يملكون  جميع أفراد العيǼة عليه فإن و % 15

 حسب المؤهل العلمي :( :ترزيع أفراد العينة 3-1الشكل رقم  )
 

 
 Excel 2007المصدر: من إعداد الطالبان بالاعتماد على برنامج 
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  سنرات الخبرة المهنية: عينة الدراسة حسب – 2
 ترزيع العينة حسب سنرات الخبرة المهنية (:3-4الجدول رقم )

 

 النسبة المئرية  التكرار سنرات الخبرة المهنية
 % 20 08 سǼوات  05أقل من 

 % 65 26 سǼوات  10إń  05من 

 % 15 06 سǼوات  10أكثر من 

 % 100 40 المجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموع 
 

 SPSSالمصدر: من إعداد الطالبان بناءا على نتائج 

سǼوات إذ بلغ عددهم  10إń  05أفراد العيǼة لديهم خبرة مهǼية من  معظم( أن 4-3نلاحظ من خلال اŪدول رقم )
 سǼوات 05  يهم خبرة مهǼية تقدر بأقل منالأفراد الدين لد يليهم ثم نسبةحيث يمثلون أكبر  % 65فرد بǼسبة  26

         سǼوات  10خبرة مهǼية تقدر بأكثر من  لديهمباقي الأفراد  و % 20بǼسبة أي  فردا  08حيث بلغ عددهم 
غالبية أفراد العيǼة لديهم اŬبرة المهǼية  اللازمة لفهم موضوع  عليه فإن و % 15بǼسبة بلغت  فردا 06 و عددهم

 الاستبانة و الإجابة عليه بدقة .
 ( : ترزيع العينة حسب سنرات الخبرة المهنية3-2الشكل رقم  )

 

 
 Excel 2007المصدر: من إعداد الطالبان بالاعتماد على برنامج 
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  العلمي:التخصص  عينة الدراسة حسب – 3
 ترزيع العينة حسب التخصص العلمي (:3-5الجدول رقم )

 

 النسبة المئرية التكرار  التخصص العلمي
 % Ű 22 55اسبة 

 % 30 12 مالية

 % ţ 06 15صص آخر  

 % 100 40 المجمممممممممممممممممممممممموع

 

 SPSSالمصدر: من إعداد الطالبان بالاعتماد على برنامج 
 

نسبة من التخصص العلمي لأفراد العيǼة هي للمحاسبة  ثم مالية  أكبر( أن 5-3خلال اŪدول رقم )نلاحظ من 
فبلغ ţصص مالية و عدد الأفراد فردا  ţ 22صص Űاسبة الأفراد على التواŅ حيث بلغ عدد % 30و % 55بǼسبة 

و عليه فإن موضوع  % 15أفراد بǼسبة بلغت  06عددهم فلديهم ţصصات أخرى  الدين باقي الأفراد أما فردا 12
 الدراسة  يصب في ůال ţصص غالبية أفراد العيǼة مما يعطيهم أسبقية لفهم موضوع الاستبانة و الإجابة عليه بإلمام .

 ( : ترزيع العينة حسب التخصص العلمي3-3الشكل رقم  )
 

 
 Excel 2007المصدر: من إعداد الطالبان بناءا على برنامج 
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  المسمى الرظيفي: عينة الدراسة حسب – 4
 ترزيع العينة حسب الرظيفة (:3-6الجدول رقم )

 

 النسبة المئرية التكرار  المسمى الرظيفي
 % 10 4 رئيس مصلحة أو قسم المالية

 % 20 8 رئيس مصلحة أو قسم المحاسبة 

 % 10 4 خبير Űاسب

 % Ű 24 60اسب

 % 100 40 المجمممممممممممممممممممممممموع
 

 SPSSالمصدر: من إعداد الطالبان بناءا على نتائج 
 

حيث   % 60بǼسبة  24أفراد العيǼة هم Űاسبون حيث بلغ عددهم  معظم( أن 6-3نلاحظ من خلال اŪدول رقم )
ويقدر عددهم  المالية و خبير Űاسبرئيس مصلحة قسم  يشغلون مǼصبالدين فراد الأثم يليهم  نسبةيمثلون أكبر 

رئيس مصلحة  يشغلون مǼصبالدين فراد تمثل الأ و الŖ % 20بلغت أما أقل نسبة ف % 10بǼسبة أفراد أي  04 بمممممممممم
جميع أفراد العيǼة الأمر  موضوع الدراسة  يتلاءم مع ţصص عمل عليه فإن و أفراد 08ويبلغ عددهم قسم المحاسبة 

 إŸابا على نوع الإجابات في الاستبيان .الذي يؤثر 
 

 ( : ترزيع العينة حسب الرظيفة3-4الشكل رقم  )
 

 
 Excel 2007المصدر: من إعداد الطالبان باستعمال برنامج 
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  طبيعة المؤسسة: عينة الدراسة حسب – 5
 طبيعة المؤسسة ترزيع العينة حسب (:3-7الجدول رقم )

 

 النسبة المئرية التكرار  طبيعة المؤسسة
 % 80 32 مؤسسة عامة 

 % 15 6 مؤسسة خاصة

 % 05 2 مؤسسة űتلطة 

 % 100 40 المجمممممممممممممممممممممممموع
 

 SPSSالمصدر: من إعداد الطالبان بناءا على نتائج 
 32و عددها  % 80( أن أعلى نسبة هي للمؤسسات ذات الطابع العمومي 7-3نلاحظ من خلال اŪدول رقم )

مؤسسات القطاع المختلطة تمثل نسبة أم أقل  مؤسسات 06وعددها  % 15بǼسبة  تليهم المؤسسات اŬاصةمؤسسة 
 و عددها مؤسستين. % 05بمممممم 

 طبيعة المؤسسة ( : ترزيع العينة حسب3-5الشكل رقم  )
 

 
 Excel 2007المصدر: من إعداد الطالبان بالاعتماد على برنامج 

 عرض نتائج الاستبيان و تحليلهاالمطلب الثاني: 

 . نقوم في هذا المطلب بعرض نتائج أسئلة الاستبيان حسب إجابات أفراد العيǼة
لفقراته ثم قياس  من أجل التأكد من ثبات الاستبيان من ناحية الاتساق الداخلي :الفرع الأول : ثبات الاستبيان

 المكونة و عǼد تطبيق  هذا المعامل على إجابات الفقرات % 60الǼسبة المقبولة هي  معدل ألفاكرومباخ ،حيث أن
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 سؤال تم اūصول على الǼتائج التالية:   30للاستبيان المتكونة من 
  ألفا كرومباخ لمحاور الاستبيان (:3-8الجدول رقم ) 

 ألفا كرومباخ المحاور 
 0.71 جميع المحاور

 

 SPSSن بناءا على نتائج االمصدر: من إعداد الطالب

 .لمعامل مرتفعاأن  0.60و بالمقارنة بالقيمة الǼظرية لمعامل ألفاكرومباخ  (3-8)يتبين لǼا من خلال اŪدول 

 الفرع الثاني: تحليل نتائج الإستبيان
 : تشريعات الجزائريةالالجزائرية ب مدى التزام المؤسسات نتائج عرض -

 مدى حول المستجوبين الأفراد راءآ باستطلاع العبارات هذǽ وتهتم (05-01) من الممتدة بالعبارات العǼصر هذا يرتبط
 تطبيقات التشريعات و القوانين 

 المهنية الكفاءة قيمة (:3-9الجدول رقم )
 المؤشر الإحصائي المقياس العبارات

افق
 مر

غير
 

ايد
مح

افق 
مر

ط  
رس

ال
ابي

حس
ال

ف  
حرا

الان
ري

معيا
ال

 

مية
لأه

ا
 

قيمة
 

الكفاءة
 

المهنية
 

 0.54 2.82 36 1 3 تكرار المهǼية تساهم في Ţسين نوعية المعلومات المالية ؟الكفاءة  -1
1 

% 7.5 2.5 90   
و تطبيق  لممارسة المهǼية الكفاءة معايير القانون Źدد -2

Ņظام المحاسبي الماǼزائر في الŪ؟ا 
 0.81 2.5 28 4 8 تكرار

4 
% 20 10 70   

في الǼظام ة واكبة معايير المحاسبلم جاهدة تسعى السلطات -3
Ņ؟ مع المعايير الدولية المحاسبي الما 

 تكرار
3 3 34 2.77 0.57 

2 
% 7.5 7.5 85   

شروط التأهيل العلمي و طبيعة التكوين الŖ جاءت بها  -4
 الإصلاحات تعد كافية لضمان ممارسة جيدة لمهǼة المحاسبة ؟

 0.87 2.40 26 4 10 تكرار
5 % 25 10 65 2.82 0.54 

إذا صادفت في إحدى التسجيلات المحاسبية المعقدة  -5
صعوبة في طريقة التسجيل، هل ترى أن استشارة Űافظ 
 حسابات أفضل من الإعتǼماد على معلوماتك اŬاصة ؟

     28 5 7 تكرار
 

3 % 17.5 12.5 70 2.52 0.78 

       المجمرع
 spss: من إعداد الطالبين بالاعتماد على برنامج المصدر
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 الدراسة أن الكفاءة المهǼية،تساهم في Ţسين جودة المعلومات المالية  Űل مؤسسات أن إń  (3-9) رقم اŪدول يشير

و عدم تلبية شروط التأهيل العلمي  ، 0.54  بلغ عام معياري انحرافو  2.82بلغ  عام مرجح حسابي بمتوسط وذلك
 طبيعة التكوين الŖ جاءت بها الإصلاحات غير كافية لضمان ممارسة جيدة لمهǼة المحاسبة  بمتوسط حسابي مرجحو 

 . 0.87 بلغ معياري وبانحراف ،2.40   بلغ عام
  :مدى التزام المؤسسات بجردة الافصاح و الشفافية  نتائج عرض -

 المستجوبين الأفراد راءآ باستطلاع العبارات هذǽ وتهتم (10-06) من الممتدة بالعبارات العǼصر هذا يرتبط 
 .جودة الإفصاح و الشفافية في المؤسسات. حول

 جردة الإفصاح و الشفافية (:03-10الجدول رقم )
 

 المؤشر الإحصائي المقياس العبارات

افق
 مر

غير
 

ايد
مح

افق 
مر

ط  
رس

ال
ابي

حس
ال

ف  
حرا

الان
ري

معيا
ال

 

مية
لأه

ا
 

جردة الإفصاح و 
الشفافية

 

مسؤولية الإفصاح تقع أساسا على ůلس   -6
 الإدارة والإدارة التǼفيذية.

     15 13 12 تكرار
4 

% 
30 32.5 37.5 2.07 0.82 

التشريعات و القوانين اŪزائرية متعلقة   -7
بالإفصاح تتمشى مع متطلبات المعايير المحاسبية 

 الدولية

    29 6 5 تكرار
1 % 

12.5 15 72.5 2.60 0.70 

إعداد المعلومات والإفصاح عǼها وفقا لمعايير   -8
 Űاسبية ومالية عالية اŪودة.

 تكرار
00 9 31      

2 % 
00 22.5 77.5 2.55 0.84 

يتم إعداد ومراجعة المعلومات وكذا الإفصاح   -9
عǼها بأسلوب يتفق ومعايير اŪودة المحاسبية 

 والمالية.

 تكرار
19 2 19    

5 % 
47.5 5 47.5 2.00 0.98 

تعتبر القوائم المالية اداة هامة للإفصاح عن   -10
 المعلومات المالية.

     24 7 9 تكرار
 
3 % 22.5 17.5 60 2.37 0.83 

       المجمرع
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الدراسة ان التشريعات و القوانين اŪزائرية متعلقة بالإفصاح تتمشى  Űل مؤسسات أن إń (3-10) رقم اŪدول يشير
 ،0.70  بلغ عام معياري انحراف و 2.60بلغ  عام مرجح حسابي بمتوسط مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية وذلك

المحاسبية والمالية.  و عدم تطبيق في إعداد ومراجعة المعلومات وكذا الإفصاح عǼها بأسلوب يتفق مع معايير اŪودة 
 . 0.98   بلغ معياري وبانحراف ،2.00   بلغ عام بمتوسط حسابي مرجح

 : التزام المؤسسات عن السرية بالإفصاح في ظل تطبيق النظام المحاسبي الماليعرض نتائج مدى  -
وتهتم هذǽ العبارات باستطلاع آراء الأفراد المستجوبين  (20-11) يرتبط هذا العǼصر بالعبارات الممتدة من 

 .الإلتزام بالسرية في الإفصاححول مدى 
 السرية قيمة(:03-11الجدول رقم )

 المؤشر الإحصائي المقياس العبارات

افق
 مر

غير
 

ايد
مح

افق 
مر

ط  
رس

ال
ابي

حس
ال

ف  
حرا
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ري

معيا
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مية
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قيمة
 

السرية
 

في يوجد ثقافة الإفصاح الماŅ في اŪزائر   -11
Ņظام المحاسبي الماǼظل تطبيق ال 

 تكرار
13 5 22     

5 
% 

32.5 12.5 55 2.22 0.91 

 الإفصاحقيمة  من يضعف البورصة ضعف  -12
Ņزائر في الماŪا 

    11 12 17 تكرار
4 

% 42.5 30 27.5 2.37 0.83 
موجه  اŪزائر مازال فيالماŅ  الإفصاح  -13

 لضرائبلإدارة  كبيرةة  بصور 
 تكرار

6 2 32   
2  

% 
15 5 80 2.65  0.73 

 توصيل بموضوعالماŅ  الإفصاح يهتم  -14
حقيقة  توضيح بهدف المستفيدين إń المعلومات

 تضليل دون للمؤسسة الماŅ الوضع

 تكرار
6 3 31    

3 % 
15 7.5 77.5 2.62 0.74 

التقارير و القوائم المالية تتضمن بيانات   -51
 مفصلة بما فيها تطلعات الإدارة

     33 4 3 تكرار
 
1 % 7.5 10 82.5 2.75 0.58 

       المجمرع
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و القوائم المالية الŖ تتضمن بيانات  التقارير الدراسة الإفصاح عن Űل مؤسسات أن إń (03-11) رقم اŪدول يشير
و لا  ،0.58  بلغ عام معياري انحرافو  2.75بلغ  عام مرجح حسابي بمتوسط مفصلة بما فيها تطلعات الإدارة وذلك
 ،2.22   بلغ عام بمتوسط حسابي مرجح  في ظل تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅتوجد ثقافة الإفصاح الماŅ في اŪزائر 

 . 0.91   بلغ عياريم وبانحراف

 : مدى الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية نتائج عرض -
مدى  حول المستجوبين الأفراد راءآ باستطلاع العبارات هذǽ وتهتم (20-16) من الممتدة بالعبارات العǼصر هذا يرتبط

 .الإلتزام بمتطلبات الإفصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية
 الالتزام بمتطلبات الافصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية(:03-12الجدول رقم )

 

 المؤشر الإحصائي المقياس العبارات

افق
 مر

غير
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الالتزام بمتطلبات الافصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية
 

 الدولية المحاسبية المعايير وفق الإفصاح يساعد  -16

 للقراءة.  سهولة المالية أكثر القوائم جعل على
     32 3 5 تكرار

1 % 
12.5 7.5 80 2.67 0.69 

 المعايير وفق الإفصاح بمتطلبات الالتزام Ÿعل  -17

 ملائمة أكثر القوائم المالية الدولية المحاسبية

 . مستخدميها لاحتياجات

    24 9 7 تكرار
5 % 

17.5 22.5 60 2.42 0.78 

 المعايير وفق الإفصاح بمتطلبات الالتزام  -18

 وباقي ثقة المستثمرين من بزيد الدولية المحاسبية

القوائم  في الواردة بالمعلومات الآخرين المستخدمين
 . المالية

 تكرار
7 7 26     

 
4 

% 
17.5 17.5 65 2.47 0.78 

 المعايير وفق الإفصاح بمتطلبات الالتزام يضمن  -19

 الإجراءات في والشفافية الدولية الوضوح المحاسبية

 . للشركة القوائم المالية إعداد في المتبعة المحاسبية

 تكرار
7 7 26    

3 % 
17.5 17.5 65 2.47 0.78 

 المعايير وفق عǼها المفصح المالية القوائم تمتاز  -20

 التخصيص.  وعدم بالموضوعيةالدولية  المحاسبية
     26 9 5 تكرار

 
2 % 12.5 22.5 65 2.52 0.71 

       المجمرع
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  سهولة المالية أكثر القوائم جعل على الإفصاح يساعدأن  الدراسة  Űل مؤسسات أن إń (12-3) رقم اŪدول يشير
 بمتطلبات و لا ليس الالتزام ،0.69  بلغ عام معياري انحرافو  2.67بلغ  عام مرجح حسابي بمتوسط وذلكة اءلقر 

مستخدميها  بمتوسط حسابي  لاحتياجات ملائمة أكثر لقوائم المالية Ÿعلها الدولية المحاسبية المعايير وفق الإفصاح
 . 0.91  بلغ معياري وبانحراف ،2.22   بلغ عام مرجح

 : مدى التزام بمتطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية وفق المعايير الدولية نتائج عرض -
مدى  حول المستجوبين الأفراد راءآ باستطلاع العبارات هذǽ وتهتم (25-21) من الممتدة بالعبارات العǼصر هذا يرتبط

 .الإلتزام بمتطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية وفق المعايير الدولية
 وفق المعايير المحاسبية الدوليةعن السياسات المحاسبية الالتزام بمتطلبات الافصاح (:03-13الجدول رقم )

 

 المؤشر الإحصائي المقياس العبارات
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التزام بمتطلبات الافصاح عن السياسات المحاسبية وفق المعايير 
الدولية

 

 المبادئ في التغيرات عن الإفصاح  -21

 . المحاسبية والسياسات
 تكرار

5 9 26     
3 

% 12.5 22.5 65 2.52 0.71 

 في المتبعة السياسة عن الإفصاح  -22
عن  الǼاšة المحاسبية الأخطاء معاŪة

 المحاسبية بالتقديرات المتعلقة التغيرات

    29 7 4 تكرار
1 % 

10 17.5 72.5 2.62 0.66 

 المحاسبية السياسات عن الإفصاح  -23

Ŗد الشركة تتبعها الǼالاعتراف  ع
  اūكومية بالإعانات

 تكرار
6 4 30   

2  
% 

15 10 75 2.60 0.74 

 المحاسبية السياسة عن الإفصاح  -24

 . الاقتراض تكاليف لمعاŪة المتبعة
 تكرار

8 4 28    
4 % 

20 10 70 2.50 0.81 

 الأحداث اللاحقة عن الإفصاح  -25

 . الميزانية تاريخ بعد
 تكرار

12 11 17      
5 % 30 27.5 42.5 2.12 0.85 

       المجمرع
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 الأخطاء معاŪة في المتبعة السياسة عن الإفصاحأن  الدراسة  Űل مؤسسات أن إń (03-13) رقم اŪدول يشير

 انحرافو  2.62بلغ  عام مرجح حسابي بمتوسط المحاسبية وذلك بالتقديرات المتعلقة عن التغيرات الǼاšة المحاسبية

 لأنها تم الإفصاح عǼها سابقا  الميزانية تاريخ بعد الأحداث اللاحقة عن و لا يوجد الإفصاح ،0.66  بلغ عام معياري
 . 0.85   بلغ معياري وبانحراف ،2.12   بلغ عام بمتوسط حسابي مرجح

 :  التزام بمتطلبات الإفصاح في ظل تطبيق النظام المحاسبي الماليمدى  نتائج عرض -
 المستجوبين الأفراد راءآ باستطلاع العبارات هذǽ وتهتم (30-26) من الممتدة بالعبارات العǼصر هذا يرتبط 

 .تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ التزام بمتطلبات الإفصاح في ظل حول
 التزام بمتطلبات الإفصاح في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي(:03-14الجدول رقم )

 

 المؤشر الإحصائي المقياس العبارات
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التزام بمتطلبات الافصاح 
في ظل تطبيق النظام 

المحاسبي المالي
 القياس أسس عن الإفصاح يتم هل   -26 

 الدفترية القيمة إجماŅ حساب في المستخدمة

 ؟ والممتلكات للمعدات والمصانع

 تكرار
8 5 27     

2 
% 

20 12.5 67.5 2.47 0.81 

 يتم هل الوظيفة حسب الǼتائج حسابات عرض عǼد  -27

 ؟ الأعباء طبيعة حول إضافية المعلومات عن الإفصاح
    23 5 12 تكرار

5 % 
30 12.5 57.5 2.27 0.90 

 من الǼقدية التدفقات عن الإفصاح يتم هل  -28

 المباشرة؟ بالطريقة التشغيلية الأنشطة
 تكرار

9 4 27     
 
3 % 

22.5 10 67.5 2.45 0.84 

 المحاسبية السياسة في التغيير أثر تقديم كان إذا -29

 ممكن، هل غير السابقة المالية السǼوات نتائج على

 ؟ ذلك حقيقة عن الإفصاح يتم
 

 تكرار
1 8 31    

1 % 
2.5 20 77.5 2.75 0.49 

 بتوزيع المتعلقة العمليات عن الإفصاح يتم هل  -30

 السǼة؟ خلال حدثت الŖ الأرباح
 تكرار

10 2 28     
 
4 % 25 5 70 2.45 0.87 

       المجمرع
 spss: من إعداد الطالبين بالاعتماد على برنامج المصدر
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 نتائج على المحاسبية السياسة في التغيير أثر تقديم كان إذا الدراسة  Űل مؤسسات أن إń (03-14) رقم اŪدول يشير

 معياري انحرافو  2.75بلغ  عام مرجح حسابي بمتوسط ممكن يتم الإفصاح عǼها وذلك غير السابقة المالية السǼوات

 حول طبيعة إضافية معلومات عن الإفصاح يتم لا الوظيفة حسب الǼتائج حسابات عرض عǼد ،0.49  بلغ عام

 . 0.90   بلغ معياري وبانحراف ،2.27   بلغ عام الأعباء بمتوسط حسابي مرجح
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 الثالث : الفصل خلاصة

 فيها، صياغتها تمت الŖ الظروف و الاستبيان، استمارة إعداد مراحل űتلف بعرض الفصل هذا في قمǼا لقد      

 نتائج بتحليل القيام ثم ومن Űاورها، ثبات مدى ختبارإ و توزيعها، و نشرها مرحلة إń تصميمها، مرحلة من بدء

لا تلتزم بمتطلبات الإفصاح الماŅ في ظل  الدراسة Űل المؤسسات أن إń توصلǼا لقد و الدراسة، عيǼة أفراد إجابات
 حسب الأهمية و تتمثل فيما يلي : SPSS الǼظام المحاسبي الماŅ من خلال űرجات المتحصل عليها من  

  ة المحاسبةǼجاءت بها الإصلاحات تعد كافية لضمان ممارسة جيدة لمه Ŗشروط التأهيل العلمي و طبيعة التكوين ال
 0.87و انحراف معياري يقدر بمممممممممممممممم  2.47بمتوسط حسابي يبلغ 

 ودة المحاسبية والماليةŪها بأسلوب يتفق ومعايير اǼبمتوسط حسابي  يتم إعداد ومراجعة المعلومات وكذا الإفصاح ع
 0.98و انحراف معياري يقدر بمممممممممممممممم  2.00يبلغ 

 زائر في ظل تطبيقŪفي ا Ņيوجد ثقافة الإفصاح الما Ņظام المحاسبي الماǼو انحراف  2.90بمتوسط حسابي يبلغ  ال
 0.87معياري يقدر بمممممممممممممممم 

 علŸ مستخدميها لاحتياجات ملائمة أكثر القوائم المالية الدولية المحاسبية المعايير وفق الإفصاح بمتطلبات الالتزام 
 0.78و انحراف معياري يقدر بمممممممممممممممم  2.42بمتوسط حسابي يبلغ 

 0.85و انحراف معياري يقدر بمممممممممممممممم  2.12ة  بمتوسط حسابي يبلغ الميزاني تاريخ بعد الأحداث اللاحقة عن الإفصاح 
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 : العامة الخاتمة
هذا الموضوع حدود الافصاح الماŅ في المؤسسات الجزائرية لعيǼة من المؤسسات الاقتصادية في  تǼاولǼا في        

في معالجة الاشكالية الŖ تدور معالمها حول مدى التزام المؤسسات بمتطلبات  ،القطاع العام و الخاص و űتلط
Ņظام المحاسبي الماǼفي ظل تطبيق ال Ņنصوص  ،الافصاح الما Řلم يتب Ņظام المحاسبي الماǼعلى رغم من ان هذا ال

اسبية ـحــادئ المــصوري, للمبـــتار التــيث الاطــــمعها من حيرة ـة كـوافق بدرجــــــيته غير ان الدولية يةـاسبـــــتايير المحــــــــــالمع
 عتمدة من الǼظام المحاسبي السابق.فصاح جديدة لم تكن ميير الدولية كمرجعية تبř عملية إو باعتمادǽ للمعا

لمعلومة المالية كاداة و من هǼا يمكن اعتبار تبř نظام المحاسبي الماŅ المستحوى من المعايير المحاسبية الدولية و ا      
و موثوق بها و قابلة للمقارنة حŕ على الصعيد الدوŅ, الا ان تعمل على توفير معلومة مالية مفهومة و شفافة 

ůال تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ الذي يشمل جميع الشركات التجارية الخاضعة لاحكام القانون التجاري دون 
تطبيقه و تحقيق خاصائص المعلومة المالية الŖ جاء بها الاطار  رق في امكانيةاسثǼاء, لقد شكل الكثير من الفوا

المفاهيمي للǼظام المحاسبي الماŅ لاسيما خاصية قابلية المقارنة، لان اغلب المؤسسات الجزائرية لا تمتلك الاموال 
ولية من توقع تبعات و اثار هدا الكافية ولا الادوات و ادارة الفعالة تمكǼها في اطار تبř معايير المحاسبة الد

الانتقال،و هدا ما جعل المختصون و الخبراء في المحاسبة و المالية يرون انه كان على السلطات الجزائرية ان تفرض 
هدا الǼظام في بادئ الامر على الشركات الكبيرة المسعرة المتداولة اسهمها في البورصة و القادرة على تحمل 

Ǽتقال للǼثم تعميمه تدريجيا على باقي المؤسسات الجزائرية.التكاليف ال Ņظام المحاسبي الما 
مدى إلتزام المؤسسات الجزائرية بالإفصاح الماŅ في ضل الǼظام المحاسبي الماŅ، بعد ثمانية  ومن اجل معرفة       

سǼوات من تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ، و معالجة هذǽ الإشكالية تطلب مǼا تقسيم الدراسة إń ثلاثة فصول، مع 
الضرورية للمعالجة و التحليل، و سوف تبř ثلاث فرضيات تم اختبارها على مستوى الموضوع باستخدام الأدوات 

نتطرق في هذǽ الخاتمة إń اختبار الفرضيات، و أهم الǼتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة التطبيقية، ثم يليها 
 بعد ذلك تقديم ůموعة من التوصيات.

 : اختبار الفرضيات أولا:
وء الفروض الŖ قام على أساسها البحث من خلال عرض و تحليل إجابات أفراد عيǼة الدراسة، و في ض    

: Ņقوم باختبارها كالتاǼس 
 : اختبار الفرضية الأولى -1
بالقوانين و التشريعات  قواعد بتطبيق تلتزم الجزائرية الاقتصادية المؤسسات أن على تقوم الŖ الأوń الفرضية إن

عداد و مراجعة و كذا الإفصاح لا يتماشى إو عملية  في عملية الإفصاح الماŅ و بتاŅ الفرضية غير Űققة الجزائرية
 .مع معايير الجودة المحاسبية و المالية
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 :اختبار الفرضية الثانية -2
بتطبيق عملية الإفصاح الماŅ و بتاŅ  تلتزم الجزائرية الاقتصادية المؤسسات أن على تقوم الŖ الثانية الفرضية إن

ثقافة الإفصاح الماŅ في ظل تطبيق نظام المحاسبي الماŅ و عدم التزام بمتطلبات بسب عدم وجود  الفرضية غير Űققة
 الإفصاح.

 اختبار الفرضية الثالثة : -3
الجزائرية المعلومات المالية الŖ يتم الإفصاح عǼها لا  الاقتصادية المؤسسات أن على تقوم الŖ الثالثة الفرضية إن

   تمتاز بالجودة و الشفافية Űققة وهذا راجع لقوائم المالية الŖ  يتم الإفصاح عǼها غير موضوعية و عدم الوضوح 
 .لشركةلالقوائم المالية  دو الشفافية في الإجراءات المحاسبية المتبعة في اعدا

 : نتائج الدراسة ثانيا:
 في الإفصاح بقواعد الجزائرية  الاقتصادية المؤسسات التزام واقع بخصوص الǼتائج من ůموعة عن الدراسة أسفرت

 الǼتائج هذǽ تمثلت و المحاسبة الدولية، معايير من مبادئه و أسسه يستمد الذي الماŅ المحاسبي الǼظام تطبيق ظل
 :يلي فيما
 نتائج تتعلق باختبار الفرضيات : -1
عدم التزام المؤسسات الجزائرية بتطبيق الإفصاح الماŅ وفق التشريعات  بالنسبة لنتائج الفرضية الأولى : -أ

 الجزائرية و معايير المحاسبة الدولية و تتمثل فيما يلي :
شروط التأهيل العلمي و طبيعة التكوين الŖ جاءت بها الإصلاحات تعد غير كافية لضمان ممارسة جيدة لمهǼة  -
 .اسبةالمح
 .الجزائر في و تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ لممارسة المهǼية الكفاءة معايير قانون ديعدم تحد -
 .لضرائباموجه بصورة كبيرة لإدارة  الجزائر مازال الإفصاح الماŅ في -
نظام المحاسبي الماŅ لتزم المؤسسات الجزائرية بمتطلبات الإفصاح الماŅ اعدم بالنسبة لنتائج الفرضية الثانية : -ب

 و تتمثل فيما يلي :
 غير  الممتلكات و المصانع للمعدات و الدفترية القيمة إجماŅ حساب في المستخدمة القياس أسس عن الإفصاح -

 .Űققة
 .المباشرة بالطريقة التشغيلية الأنشطة من الǼقدية التدفقات عن الإفصاح عدم -
 .السǼة خلال حدثت الŖ الأرباح بتوزيع المتعلقة العمليات عن لا يتم الإفصاح -
ن العمليات المالية الŖ يتم الإفصاح عǼها في المؤسسات الجزائرية لا تتميز إ بالنسبة لنتائج الفرضية الثالثة : -ج

 ń :إبالجودة و ذالك راجع 
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 في المتبعة المحاسبية الإجراءات في الشفافية و في الوضوح الدولية المحاسبية المعايير وفق الإفصاح بمتطلبات الالتزام -
 .للشركة غير مطبقة في الواقع القوائم المالية إعداد

 .و الشفافية الدولية لا تمتاز بالموضوعية المحاسبية المعايير وفق عǼها المفصح المالية القوائم -
 .سهولة للفهم  أكثر المالية القوائم جعل على الدولية المحاسبية المعايير وفق الإفصاح يساعد -
 : ) إشكالية الدراسة(نتائج تحليل   -2

الماŅ في ظل تطبيق نظام المحاسبي  الإفصاح قواعد لا تلتزم كليا بتطبيق الجزائرية ؤسساتالم أن في نتيجة أهم تتمثل
.Ņالما 
 :الدراسة توصيات ثالثا:

 الماŅ  قواعد الإفصاح بتطبيق تلتزم لا الدراسة Űل الاقتصادية المؤسسات أن إń توصلت الدراسة أن من بالرغم
 مستوى على فيها الŖ تتحكم المعايير بين أو المالية القوائم بين سواء مستوياته في تفاوت وجود لاحظǼا اأنǼا إل

 اقتراح مايلي: عليǼا يتعين القواعد بهذǽ الالتزام مستوى تحسين بهدف و لذا المؤسسات، كل

 .الماŅ اللإفصاح إلزام أكثر قانوني إطار توفير -

 تبين عدم الŖ المؤسسات على الماŅ الإفصاح قواعد بتطبيق الالتزام بعدم خاصة صارمة عقوبات تطبيق -
 لتزامها.إ

 الدولية. المحاسبة معايير تطبيق على السهر عملية تتوń مستقلة هيئات إحداث على العمل -

 لمعدي المحاسبي الإدراك تحسين بغية الدولية المحاسبة بمعايير تتعلق تدريبية دورات تقديم المؤسسات على -

 المالية. القوائم

 .الدولية المحاسبة معايير مزايا من الاستفادة بغية تطويرها على العمل و الجزائر، بورصة تǼشيط ضرورة -

 :الدراسة فاقآ رابعا :

 تبř ظل المحاسبي في الإفصاح بقواعد الجزائرية الاقتصادية المؤسسات التزام تقييم موضوع الدراسة هذǽ تǼاولت
 هذا وفي واحدة،  دراسة في جوانبه بكل إحاطته يمكن لا فإنه الموضوع، لاتساع ونظرا الماŅ، المحاسبي الǼظام
 :كالتاŅ هي و الماŅ، الإفصاح بموضوع صلة ذات مواضيع اقتراح يمكǼǼا الصدد

 .الماŅ في ظل تطبيق المعايير المحاسبية  الإفصاح لعدم الاقتصادية الآثار -

 الداخلية. الرقابة نظم دعم في الماŅ الإفصاح دور -
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 أولا : المراجع باللغة العربية :
 الكتب :  -

الماŅ أثرǽ و أهميته في نمو أعمال التجارة العربية داخل البلاد الأجǼبية، دار غيداء،  الإفصاحابراهيم جابر السيد،  -01
 .2013عمان، 

 .2006أحمد صلاح الدين عطية، مبادئ المحاسبة المالية، الطبعة الأوń، الدار اŪامعية،  -02
إسماعيل Űمود عبد الرحمن،الإفصاح الماŅ و أهميته و أثرǽ في الأعمال التجارية العربية،الطبعة الأوń، مكتبة الوفاء  -03

 .2014القانونية، الإسكǼدرية،
 .1996المحاسبة المتوسطة مشاكل القياس و الإفصاح المحاسبي،دار حǼين، عمان،اūياŅ وليد ناجي،  -04

القاضي حسين، حمدهن مأمون توفيق، نظرية المحاسبة، الدار العلمية الدولية للǼشر والتوزيع، الطبعة الأوń، عمان  -05
2001. 

  .تفعيلهاحسين يرقي، عمر علي عبد الصمد، واقع اūوكمة في اŪزائر و سبل  -06
 . 1990حكمت أحمد الراوي، نظم المعلومات المحاسبية والمǼظمة: نظري مع حالات دراسة، دار الثقافة، الأردن  -07

 . 2007،مكتبة اŪامعة،الشارقة،   IAS/IFRSخالد جمال اŪعارات، معايير التقارير المالية الدولية،  -08

 .2000، القاهرة، معيةااŪطارق عبد العال حماد، التقارير المالية : أسس للإعداد و العرض و التحليل، الدار  -09

خلف عبد الله الوردات، التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي  -10
 .2005في إطار حوكمة الشركات، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، سبتمبر 

 .IIAخلف عبد الله الوردات، دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  -11
عبد اūي مرعي، Űمد عباس بدوي، مقدمة في أصول المحاسبة المالية، دار اŪامعة اŪديدة،الإسكǼدرية، مصر  -12

2000. 
 .Ű2010مد بوتين ، المحاسبة الدولية و معايير المحاسبة الدولية ، الصفحات الزرقاء ، اŪزائر ،  -13
Űمد مبروك أبوزيد، المحاسبة الدولية وإنعكاساتها على الدول العربية، الطبعة الأوń، إيتراك للطباعة والǼشر،  -14

 .2005القاهرة 

: القياس، العرض، الإفصاح، دار وائل ůالاتŰمد مطر، التأصيل الǼظري للممارسات المهǼية المحاسبية في  -15
 ،ńشر، الطبعة الأوǼ2004لل. 

التدقيق الداخلية في حوكمة الشركات، المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في  ممدوح أبو السعود، دور -16
 .2005إطار حوكمة الشركات، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، سبتمبر 

نور الدين ųيب، الإفصاح الماŅ وفق الǼظام المحاسبي الماŅ اŪزائري و أثرǽ على تǼشيط و تأهيل بورصة اŪزائر،   -17
ůلة عملية Űكمة، űبر الإصلاحات الاقتصادية، التǼمية و الاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجارة، 

 ، اŪزائر.23العدد  12الإصدار 
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 : العلمية المجلات -
بن ناصر عيسى، قياس مستوى الإفصاح المحاسبي والماŅ والعوامل المؤثرة فيه ، المجلد ب، ůلة العلوم الإنسانية،  -01

 .2016، اŪزائر، العدد السادس والأربعون 2جامعة قسǼطيǼة 
حمزة عبد الوهاب،أهمية الإفصاح الماŅ في الوقاية من جرائم البورصة و موقف المشرع اŪزائري مǼها، ůلة العلوم  -02

 .29الإنسانية،جامعة Űمد خيضر بسكرة،اŪزائر العدد 
المحاسبي رقم  خالد الطيب، الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية في شركات المساهمة العامة الأردنية في ظل المعيار -03
 . 2002العدد الثاني  ů ،18لة دمشق المجلد 01
زيود، لطيف،دور الإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق المالية في ترشيد قرار الإستثمار، ůلة جامعة تشرين  -04

 .2007العدد الأول سǼة  29للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الإقتصادية والقانونية المجلد 
سعيدي عبد اūليم، Űاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ، مذكرة تخرج مقدمة  -05

ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراŰ،ǽاسبة، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة Űمد 
 .خيضر بسكرة اŪزائر

واري، دور الإفصاح في التقارير المالية في ظل المعايير المحاسبية الدولية وأثرǽ على  ناصر دادي عدون، معارج ه -06
 .المؤسسات الاقتصادية اŪزائرية،  ůلة الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك

 : و الرسائل الجامعية المذكرات- 
و للمعلومة كإطار لتفعيل حوكمة المؤسسات ، حسيباني عبد اūميد، أهمية الانتقال للمعايير المحاسبية الدولية  -01
كرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، ذ م

 .132، ص 2010-2009،  3جامعة اŪزائر 
02-  Ņظام المحاسبي الماǼاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق الŰ ،ليمūة من  –سعيدي عبد اǼدراسة عي

 .2015المؤسسات، أطروحة دكتوراǽ مǼشورة،  كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، 
ة تخرج ضمن متطلبات لǼيل شهادة طلبة أميرة، أثر الإفصاح الماŅ و المحاسبي على القيمة السوقية للسهم،مذكر  -03

المǼاجمǼت، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير،جامعة مǼتوري و  ماجستير الإقتصاد
 .2009قسǼطيǼة،اŪزائر،

فتيحة صافو، أبعاد القياس والإفصاح وفق الǼظام المحاسبي الماŅ في ظل التوجه Ŵو معايير الإبلاغ الماŅ الدولية،  -04
مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراǽ في العلوم، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 

 . 2016جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اŪزائر 
للمصارف المدرجة في سوق  الأسهمŰمد سامي اūجله، مدى انعكاس مؤشرات الأداء الماŅ على أسعار  -05

 .2016دمشق للأوراق المالية، دراسة مقدمة لǼيل شهادة الماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، 
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المالية للبǼوك والمؤسسات المالية المماثلة في Űمد طيفور أميǼة، الدراسات المحاسبية وحدود الإفصاح في البيانات  -06
، مدكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراŰ ،ǽاسبة ومالية وبǼوك، كلية العلوم IAS/IFRS ظل

 .الجزائήالشلف، -الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي
 : الملتقيات و الندوات العلمية -

عبود، سالم Űمد، الأزمة المالية العالمية بين مبدأ الإفصاح والشفافية، بحث مقدم إń المؤتمر العلمي الثالث، عمان  -01
2009. 

 القوانين و التشريعات : -
المتضمن الǼظام المحاسبي  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، القانون رقم  -01

 .03المادة  74الماŅ، العدد 
رجب عام  16المؤرخ في  10-01من القانون رقم  5اŪمهورية اŪزائرية الديمقراطية الشعبية، اŪريدة الرسمية، المادة  -02

 .2010يونيو سǼة   29الموافق  1431
 الأوńجمادى  20المؤرخ في  156-08اŪمهورية اŪزائرية الديمقراطية الشعبية، اŪريدة الرسمية، المرسوم التǼفيذي رقم  -03

 و المتضمن الǼظام المحاسبي الماŅ. 2008مايو سǼة  26الموافق  1429عام 
04- Ūريدة الرسمية للجمهورية اŪادي عشر، الصادرة بتاريخ زائريةاū04-03، القانون رقم 2003فيفري  19، العدد ا 

 .10-93المتعلق ببورصة القيم المǼقولة المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 

 .2007من القانون التجاري،  678-676اŪمهورية اŪزائرية الديمقراطية الشعبية، المواد  -05
 ، تتضمن قرار من 28/11/2000الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد اŬامس والتسعون، الصادرة بتاريخ  -06

يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة، الفصل الرابع  17/11/2000وزير المالية مؤرخ في 
 .والأربعون

 المواقع الإلكترونية : -
01- https://www.almaaref.org/books/...alarabeya/.../page/lesson4.htm  30/4/2018تاريخ الإطلاع 

 ίوالا 3:00الساعة

 

02- www.cosob.org , Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse 

(COSOB), Rapport annuel COSOB, 2010, P 83. مساءا ، ϬϬ:8،الساعة  ϭ/5/ϮϬϭ8تاريخ الإطلاع   .   

 ثانيا : المراجع باللغة الأجنبية :

01- Jean François CARPENTER, La gouvernance du système d’information dans les PME ; 

Pratiques et évolutions, editions ENI, France, 2010, P.12. 

02- Mustapha BOUBAKEUR, L’impact des normes internationales de divulgation financière sur 

lerenforcement des principes de la gouvernance d'entreprise, Revue Performance des entreprises 

algérienne, numéro 09, 2016, P.28. 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

–سكيكدة  – 1955أوت  20جامعة   

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم المالية والمحاسبة
 

  إستبيـــان 
 

اŬبراء المحاسبون Űافظو اūسابات، المحاسبون المعتمدون، رؤساء أقسام المالية والمحاسبة رؤساء مصالح المالية  السادة:
 والمحاسبة Űاسبون، أكاديميـون. 

 Ţية طيبة......

يسرنا أن نقدم بين أيديكم هذا الاستبيان الذي أعددناǽ بغرض استكمال متطلبات اūصول على شهادة ماستر    
أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير رمـــــــاش كمـــــــال  في المحاسبة والتدقيق Ţت إشراف الدكتور

.–سكيكدة  – 1955أوت  20جامعة   

ولهذا نضع بين أيديكم جملة من  "حدود الافصاح المالي في المؤسسات الجزائرية"ع البحث ب: يتعلق موضو 
الأسئلة التي نود مǼكم الإجابة عليها بكل صراحة وعǼاية وموضوعية، وذلك خدمة وإسهاما مǼكم في البحث 

 العلمي.
اض البحث العلمي وأن الأجوبة ستأخذ كما نتعهد باحتفاظǼا بالسرية التامة للمعلومات المقدمة واستخدامها لأغر   

 بعين الاعتبار دون Ţريف أو تغيير لمضمونها. 
 ولسيادتكم خالص الشكر والتقدير

:الطالبان  

 بوالريش سمير
 رقم الهاتف : 67 01 99 0667

 بوسكين عماد 
0672 12 38 97 : رقم الهاتف   

bourrich-samir@outlook.fr :البريد الالكتروني 
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 إستبيان موجه لمستعملي النظام المحاسبي المالي 

 (x) في اŪواب المǼاسب: نرجو مǼكم الإجابة بوضع علامة   

 أولا: المعلومات الشخصية.
 

 المحاسبة         و رئيس مصلحة المالية      رئيس قسم المالية والمحاسبة Űاسب            خبير Űاسب الوظيفة:
 

 الخبرة المهنية:
سǼة  20و 16سǼة      بين  15و 11سǼوات       بين  10و 5سǼوات       بين  5قل من أ  

سǼة 20أكثر من   

 

 المستوى الأكاديمي: 
ماجستير      دكتوراǽشهادة مهǼية       شهادة الدراسات اŪامعية التطبيقية       ليسانس        

       
 التخصص العلمي: 

أخرى )اذكرها من فضلك(: .............................           مالية        Űاسبة   

 

 طبيعة المؤسسة حسب القطاع

مؤسسة خاصة        مؤسسة űتلطة        مؤسسة عمومية  
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 قيمة الكفاءة المهنية: 

Valeur de compétence professionnelle:                                                               

   
  
 الرقم

 معارض محايد موافق البيان

01 
 الكفاءة المهǼية تساهم في Ţسين نوعية المعلومات المالية ؟

La compétence professionnelle contribue à l’amélioration de 

la qualité de l'information financière? 

   

02 

 و تطبيق الǼظام المحاسبي الماŅ لممارسة المهǼية الكفاءة معايير القانون یحدد
 ؟اŪزائر في

La loi définit-elle les critères de compétence professionnelle 

pour la pratique et l'application du système de comptabilité 

financière en Algérie? 

   

03 

مع  في الǼظام المحاسبي الماŅة واكبة معايير المحاسبلم جاهدة تسعى السلطات
 ؟ المعايير الدولية

Les autorités s'efforcent-elles de se conformer aux normes 

comptables du système de comptabilité financière avec les 

normes internationales? 

   

04 

شروط التأهيل العلمي و طبيعة التكوين التي جاءت بها الإصلاحات تعد   
 كافية لضمان ممارسة جيدة لمهǼة المحاسبة ؟

Les conditions de qualification et la nature de la formation 

assurée par les réformes sont-elles suffisantes pour assurer 

l’exercice de la profession comptable? 

   

05 

إذا صادفت في إحدى التسجيلات المحاسبية المعقدة صعوبة في طريقة 
التسجيل، هل ترى أن استشارة Űافظ حسابات أفضل من الإعتǼماد على 

 معلوماتك اŬاصة ؟
Si vous rencontrez, dans certaines comptables compliquées, 

une difficulté dans la comptabilisation voyez-vous que le 

conseil du CAC est meilleur que des informations privées? 

   

 

 

 

 

WWW.DZPEN.COM  |  قلم الجزائر



 

103 

 :جودة الإفصاح والشفافية

Qualité de la divulgation et transparence: 

 

 معارض محاید موافق البیان الرقم

06 
  .الإدارة والإدارة التǼفيذيةمسؤولية الإفصاح تقع أساسا على ůلس 

La responsabilité de la divulgation incombe principalement 

au conseil d'administration et à la direction générale. 

   

07 

التشريعات و القوانين اŪزائرية متعلقة بالإفصاح تتمشى مع متطلبات 
 المعايير المحاسبية الدولية

La législation algérienne et les lois relatives à la divulgation 

sont conformes aux exigences des normes comptables 

internationales 

   

08 

 .عǼها وفقا لمعايير Űاسبية ومالية عالية اŪودة والإفصاحالمعلومات  إعداد
Préparation et divulgation d'informations conformément à 

des normes comptables et financières de haute qualité. 

   

09 

يتم إعداد ومراجعة المعلومات وكذا الإفصاح عǼها بأسلوب يتفق ومعايير 
 اŪودة المحاسبية والمالية.

Les informations sont préparées, revues et divulguées 

conformément aux normes comptables et financières de 

qualité. 

   

10 
 تعتبر القوائم المالية اداة هامة للإفصاح عن المعلومات المالية

Les états financiers sont un outil important pour la 

divulgation de l'information financière 
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 سرية:ال قيمة

Valeur de confidentialité: 

 

 معارض محاید موافق البیان الرقم

11 

 في ظل تطبيق التظام المحاسبي الماŅ اŪزائر في الماŅ الإفصاح ثقافة يوجد
Il existe une culture de la divulgation financière en Algérie 

dans le cadre de l'application du système de comptabilité 

financière 

   

12 
 اŪزائر في الماŅ الإفصاحقيمة  من يضعف البورصة ضعف

La faiblesse de la bourse affaiblit la valeur de l'information 

financière en Algérie 

   

13 

 لضرائبلإدارة  كبيرةة  موجه بصور  اŪزائر مازال فيالماŅ  الإفصاح
La communication financière en Algérie est encore largement 

orientée vers l'administration fiscale 

   

14 

 بهدف المستفيدين إń المعلومات توصيل بموضوعالماŅ  الإفصاح يهتم
 تضليل دون للمؤسسة الماŅ حقيقة الوضع توضيح

La divulgation financière porte sur la fourniture 

d'informations aux bénéficiaires afin de clarifier la situation 

financière de la Société sans induire en erreur 

   

15 

 التقارير و القوائم المالية تتضمن بيانات مفصلة بما فيها تطلعات الإدارة
Les rapports et les états financiers comprennent des données 

détaillées, y compris les attentes de la direction 
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 الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية

Conformité aux exigences de divulgation conformément aux normes comptables 

internationales 

 

 معارض محاید موافق البیان الرقم

16 

 أكثرالمالية  القوائم جعل على الدولية المحاسبية المعايير وفق الإفصاح يساعد

 ةاءلقر ل  سهولة
La divulgation conformément aux Normes comptables 

internationales facilite la lecture des états financiers 

   

17 

 أكثر القوائم المالية الدولية المحاسبية المعايير وفق الإفصاح بمتطلبات الالتزام يجعل

 . مستخدميها لاحتياجات ملائمة
Le respect des exigences de divulgation conformément aux 

Normes comptables internationales rend les états financiers plus 

appropriés aux besoins de leurs utilisateurs. 

   

18 

 ثقة المستثمرين من بزيد الدولية المحاسبية المعايير وفق الإفصاح بمتطلبات الالتزام

 . القوائم المالية في الواردة بالمعلومات الآخرين خدمينالمست وباقي

Le respect des obligations d'information conformément aux 

Normes comptables internationales renforce la confiance des 

investisseurs et des autres parties prenantes dans l'information 

contenue dans les états financiers. 

   

19 

 الدولية الوضوح المحاسبية المعايير وفق الإفصاح بمتطلبات الالتزام يضمن

 . للشركة القوائم المالية إعداد في المتبعة المحاسبية الإجراءات في والشفافية

Le respect des obligations d'information conformément aux 

Normes comptables internationales assure la clarté et la 

transparence des procédures comptables utilisées dans la 

préparation des états financiers de la Société. 

   

20 

 وعدم الدولية بالموضوعية المحاسبية المعايير وفق عǼها المفصح المالية القوائم تمتاز

 التخصيص 
Les états financiers présentés conformément aux Normes 

comptables internationales sont objectifs et non spécifiques. 
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 الدولية المحاسبية المعايير وفق المحاسبية السياسات عن الإفصاح بمتطلبات الالتزام

Conformité aux exigences d'information pour les conventions comptables conformément 

aux Normes comptables internationales 

 

 معارض محاید موافق البیان الرقم

21 
 . المحاسبية والسياسات المبادئ في التغيرات عن الإفصاح

Divulgation des changements de principes et de politiques 

comptables. 

   

22 

عن  الǼاšة المحاسبية الأخطاء معاŪة في المتبعة السياسة عن الإفصاح
 المحاسبية بالتقديرات المتعلقة التغيرات

Divulgation de méthodes comptables pour les erreurs 

comptables découlant des changements d'estimations 

comptables 

   

23 

الاعتراف  عǼد الشركة تتبعها التي المحاسبية السياسات عن الإفصاح
 . اūكومية بالإعانات

Divulgation des méthodes comptables de la Société lors de la 

comptabilisation des subventions gouvernementales 

   

24 

 . الاقتراض تكاليف لمعاŪة المتبعة المحاسبية السياسة عن الإفصاح

Divulguer la méthode comptable utilisée pour traiter les coûts 

d'emprunt. 

   

 . الميزانية تاريخ بعد الأحداث عن الإفصاح 25
Divulgation d'événements après la date du bilan. 
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 في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الإفصاح بمتطلبات الالتزام

Conformité aux exigences de divulgation dans le cadre de l'application du système de 

comptabilité financière 

 

 معارض محاید موافق البیان الرقم

26 

 القيمة إجماŅ حساب في المستخدمة القياس أسس عن الإفصاح يتم هل

 ؟ والممتلكات للمعدات والمصانع الدفترية
Les bases de mesure utilisées pour calculer la valeur comptable 

totale de l'équipement, des installations et des biens sont-elles 

divulguées? 

   

27 

 المعلومات عن الإفصاح يتم هل الوظيفة حسب الǼتائج حسابات عرض عǼد

 ؟ الأعباء طبيعة حول إضافية
Lorsque les résultats sont présentés par fonction, des 

informations supplémentaires sont-elles divulguées sur la nature 

du fardeau? 

   

28 

 بالطريقة التشغيلية الأنشطة من الǼقدية التدفقات عن الإفصاح يتم هل

 المباشرة؟
Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont-ils 

communiqués de manière directe? 

   

29 

 المالية السǼوات نتائج على المحاسبية السياسة في التغيير أثر تقديم كان إذا

 ممكن، غير السابقة

 ؟ ذلك حقيقة عن الإفصاح يتم هل
Si l'effet d'un changement de méthode comptable sur les 

résultats des exercices précédents n'est pas possible, 

La vérité est-elle révélée? 

   

30 

 خلال حدثت التي الأرباح بتوزيع المتعلقة العمليات عن الإفصاح يتم هل

 السǼة؟
Les opérations liées à la distribution des bénéfices au cours de 

l'année sont-elles divulguées? 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,775 36 

 

Test-t 
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Q1 40 2,8250 ,54948 ,08688 

Q2 40 2,5000 ,81650 ,12910 

Q3 40 2,7750 ,57679 ,09120 

Q4 40 2,4000 ,87119 ,13775 

Q5 40 2,5250 ,78406 ,12397 

cc1 40 2,6050 ,43557 ,06887 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 2 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Q1 9,496 39 ,000 ,82500 ,6493 1,0007 

Q2 3,873 39 ,000 ,50000 ,2389 ,7611 

Q3 8,498 39 ,000 ,77500 ,5905 ,9595 

Q4 2,904 39 ,006 ,40000 ,1214 ,6786 

Q5 4,235 39 ,000 ,52500 ,2742 ,7758 

cc1 8,785 39 ,000 ,60500 ,4657 ,7443 

 

T-TEST 

  /TESTVAL=2 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 cc2 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Q6 40 2,0750 ,82858 ,13101 

Q7 40 2,6000 ,70892 ,11209 

Q8 40 2,5500 ,84580 ,13373 

Q9 40 2,0000 ,98710 ,15607 

Q10 40 2,3750 ,83781 ,13247 

cc2 40 2,3200 ,44561 ,07046 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 2 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Q6 ,572 39 ,570 ,07500 -,1900 ,3400 

Q7 5,353 39 ,000 ,60000 ,3733 ,8267 

Q8 4,113 39 ,000 ,55000 ,2795 ,8205 

Q9 ,000 39 1,000 ,00000 -,3157 ,3157 

Q10 2,831 39 ,007 ,37500 ,1071 ,6429 

cc2 4,542 39 ,000 ,32000 ,1775 ,4625 

 

T-TEST 

  /TESTVAL=2 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Q11 Q10 Q12 Q13 Q14 Q15 cc3 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Q11 40 2,2250 ,91952 ,14539 

Q10 40 2,3750 ,83781 ,13247 

Q12 40 1,8500 ,83359 ,13180 

Q13 40 2,6500 ,73554 ,11630 

Q14 40 2,6250 ,74032 ,11706 

Q15 40 2,7500 ,58835 ,09303 

cc3 40 2,4200 ,36739 ,05809 
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Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 2 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Q11 1,548 39 ,130 ,22500 -,0691 ,5191 

Q10 2,831 39 ,007 ,37500 ,1071 ,6429 

Q12 -1,138 39 ,262 -,15000 -,4166 ,1166 

Q13 5,589 39 ,000 ,65000 ,4148 ,8852 

Q14 5,339 39 ,000 ,62500 ,3882 ,8618 

Q15 8,062 39 ,000 ,75000 ,5618 ,9382 

cc3 7,230 39 ,000 ,42000 ,3025 ,5375 

 

T-TEST 

  /TESTVAL=2 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 cc4 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Q16 40 2,6750 ,69384 ,10971 

Q17 40 2,4250 ,78078 ,12345 

Q18 40 2,4750 ,78406 ,12397 

Q19 40 2,4750 ,78406 ,12397 

Q20 40 2,5250 ,71567 ,11316 

cc4 40 2,5150 ,39194 ,06197 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 2 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Q16 6,153 39 ,000 ,67500 ,4531 ,8969 

Q17 3,443 39 ,001 ,42500 ,1753 ,6747 

Q18 3,832 39 ,000 ,47500 ,2242 ,7258 

Q19 3,832 39 ,000 ,47500 ,2242 ,7258 

Q20 4,640 39 ,000 ,52500 ,2961 ,7539 

cc4 8,310 39 ,000 ,51500 ,3897 ,6403 

T-TEST 

  /TESTVAL=2 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 cc5 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Q21 40 2,5250 ,71567 ,11316 

Q22 40 2,6250 ,66747 ,10554 

Q23 40 2,6000 ,74421 ,11767 

Q24 40 2,5000 ,81650 ,12910 

Q25 40 2,1250 ,85297 ,13487 

cc5 40 2,4750 ,50370 ,07964 

 
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 2 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Q21 4,640 39 ,000 ,52500 ,2961 ,7539 

Q22 5,922 39 ,000 ,62500 ,4115 ,8385 

Q23 5,099 39 ,000 ,60000 ,3620 ,8380 

Q24 3,873 39 ,000 ,50000 ,2389 ,7611 

Q25 ,927 39 ,360 ,12500 -,1478 ,3978 

cc5 5,964 39 ,000 ,47500 ,3139 ,6361 

 

T-TEST 

  /TESTVAL=2 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 cc6 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Q26 40 2,4750 ,81610 ,12904 

Q27 40 2,2750 ,90547 ,14317 

Q28 40 2,4500 ,84580 ,13373 

Q29 40 2,7500 ,49355 ,07804 

Q30 40 2,4500 ,87560 ,13844 

cc6 40 2,4800 ,46806 ,07401 
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Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 2 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Q26 3,681 39 ,001 ,47500 ,2140 ,7360 

Q27 1,921 39 ,062 ,27500 -,0146 ,5646 

Q28 3,365 39 ,002 ,45000 ,1795 ,7205 

Q29 9,611 39 ,000 ,75000 ,5922 ,9078 

Q30 3,250 39 ,002 ,45000 ,1700 ,7300 

cc6 6,486 39 ,000 ,48000 ,3303 ,6297 

 

Tableau de fréquences 
 

FONCTION 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

COMT-GOUV 6 15,0 15,0 15,0 

EXPER-COMTABLE 6 15,0 15,0 30,0 

COMTABLE-CERTIFI 6 15,0 15,0 45,0 

CHEFDES-FINANCES-

ETCOMT 
6 15,0 15,0 60,0 

CHEFDU-DéPART-F-C 5 12,5 12,5 72,5 

COMTABLE 6 15,0 15,0 87,5 

ACADEMIE 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
 

EXPERINCE 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

>5ANS 8 20,0 20,0 20,0 

5-10 8 20,0 20,0 40,0 

11-15 8 20,0 20,0 60,0 

16-20 8 20,0 20,0 80,0 

<20ANS 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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NIVEAUACADIMI 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

CERTIFIC-D'ETUDES-

APPLIQUEES 
10 25,0 25,0 25,0 

LICANS 10 25,0 25,0 50,0 

MAGSTIRE 10 25,0 25,0 75,0 

DOCTORA 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
 
 

SPECIAL 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

COMTABLE 12 30,0 30,0 30,0 

FINANCIER 12 30,0 30,0 60,0 

AUTR 15 37,5 37,5 97,5 

13,00 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

TYPE 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

BUREAU-INDIVIDUL 18 45,0 45,0 45,0 

SOCIET-CIVILE-COMT-

AUDIT 
22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
 

OUV 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

>5ANS 11 27,5 27,5 27,5 

5-10 10 25,0 25,0 52,5 

11-15 10 25,0 25,0 77,5 

16-20 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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N 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

>3 5 12,5 12,5 12,5 

3-6 16 40,0 40,0 52,5 

<6 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
 

Effectifs 

 
 

Q1 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 3 7,5 7,5 7,5 

NEUTRE 1 2,5 2,5 10,0 

DACORE 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
 

Q2 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 8 20,0 20,0 20,0 

NEUTRE 4 10,0 10,0 30,0 

DACORE 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
 
 

Q3 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 3 7,5 7,5 7,5 

NEUTRE 3 7,5 7,5 15,0 

DACORE 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Q4 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 10 25,0 25,0 25,0 

NEUTRE 4 10,0 10,0 35,0 

DACORE 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Q5 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 7 17,5 17,5 17,5 

NEUTRE 5 12,5 12,5 30,0 

DACORE 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
 

Q3 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 3 7,5 7,5 7,5 

NEUTRE 3 7,5 7,5 15,0 

DACORE 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q6 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 12 30,0 30,0 30,0 

NEUTRE 13 32,5 32,5 62,5 

DACORE 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Q7 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 5 12,5 12,5 12,5 

NEUTRE 6 15,0 15,0 27,5 

DACORE 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q8 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 9 22,5 22,5 22,5 

DACORE 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q9 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 19 47,5 47,5 47,5 

NEUTRE 2 5,0 5,0 52,5 

DACORE 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q10 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 9 22,5 22,5 22,5 

NEUTRE 7 17,5 17,5 40,0 

DACORE 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Q11 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 13 32,5 32,5 32,5 

NEUTRE 5 12,5 12,5 45,0 

DACORE 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
 
 

Q12 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 17 42,5 42,5 42,5 

NEUTRE 12 30,0 30,0 72,5 

DACORE 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q13 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 6 15,0 15,0 15,0 

NEUTRE 2 5,0 5,0 20,0 

DACORE 32 80,0 80,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q14 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 6 15,0 15,0 15,0 

NEUTRE 3 7,5 7,5 22,5 

DACORE 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Q15 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 3 7,5 7,5 7,5 

NEUTRE 4 10,0 10,0 17,5 

DACORE 33 82,5 82,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q16 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 5 12,5 12,5 12,5 

NEUTRE 3 7,5 7,5 20,0 

DACORE 32 80,0 80,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q17 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 7 17,5 17,5 17,5 

NEUTRE 9 22,5 22,5 40,0 

DACORE 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q18 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 7 17,5 17,5 17,5 

NEUTRE 7 17,5 17,5 35,0 

DACORE 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Q19 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 7 17,5 17,5 17,5 

NEUTRE 7 17,5 17,5 35,0 

DACORE 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q20 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 5 12,5 12,5 12,5 

NEUTRE 9 22,5 22,5 35,0 

DACORE 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q21 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 5 12,5 12,5 12,5 

NEUTRE 9 22,5 22,5 35,0 

DACORE 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 
 

Q22 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 4 10,0 10,0 10,0 

NEUTRE 7 17,5 17,5 27,5 

DACORE 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Q23 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 6 15,0 15,0 15,0 

NEUTRE 4 10,0 10,0 25,0 

DACORE 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q24 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 8 20,0 20,0 20,0 

NEUTRE 4 10,0 10,0 30,0 

DACORE 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q25 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 12 30,0 30,0 30,0 

NEUTRE 11 27,5 27,5 57,5 

DACORE 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q26 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 8 20,0 20,0 20,0 

NEUTRE 5 12,5 12,5 32,5 

DACORE 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Q27 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 12 30,0 30,0 30,0 

NEUTRE 5 12,5 12,5 42,5 

DACORE 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q28 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 9 22,5 22,5 22,5 

NEUTRE 4 10,0 10,0 32,5 

DACORE 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q29 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 1 2,5 2,5 2,5 

NEUTRE 8 20,0 20,0 22,5 

DACORE 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Q30 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

PAS-DACORE 10 25,0 25,0 25,0 

NEUTRE 2 5,0 5,0 30,0 

DACORE 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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